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 :مةقد  م  

، فزدِْ!ر    بِّ أنْ ع مْت 

، وج ع ل الظُّلماتِ ل  لله الذي خ   الحمد   م  ق السَّماواتِ والأرض  والنُّور، ثمَّ الذين كفروا بربِّه
 ي عدِلون!

مَّد، وعلى آلهِ، وأصحابِه.  وأ صلهي وأ سلهم على خ ير خ لق الله مُ 
 وبعد :

كوا سَّ من الاستدلال، وت   مختلفة   الأيمة المجتهدون في اجتهاداهم الفقهية مناهج   ك  ل  قد س  ف
ذلك آيل في الاعتبار  وكلُّ . عةتنوه رع م  دارك من الشَّ تلفة، وم  ة مخ  سبيل ذلك بأصول من الأدلَّ في 
جاج توالاح ليس الاستدلال   ه صلى الله عليه وسلم، إذ  بيه ستدلال من كتا  الله وسنة َ  الاإلى 

 ذلك عام   كام الشرعية، بل إنَّ ناه من الأح  لال المباشر بما تضمَّ د  بِّما بمقصور على الاستِ 
ة التي لحظت في المرضيَّ  س  س  أحكامه، والأ   ع   الشارِ ن  ل المنهج الذي على أساسه ب   شم  لي  

 قيقة  د   ك  سالِ م  هاده في اجتِ  ك  ا، فهو سالِ تهاد  شريع اج  رع في التَّ الشَّ  ناهج  م   سلك ن  تشريعها؛ فم  
 ة.لال بالكتا  والسنَّ د  من الاستِ 

والقياس. ومن  ،والإجماع ،والسنة ،واتفق العلماء على أصول من الأدلة هي: الكتا 
لكن النظر المتفحص  تها،جيَّ في أصل ح   الخلاف بوقوع قيل أدلة   :وراء هذه الأدلة المتفق عليها

 :يرشد إلى
لا  ري  ظ  َ   منها بعض  الخلاف في و  تحقُّق الخلاف في بعض تلك الأصول بين أهل العلم.

ى د  إلى م   ع  ة راجِ من تلك الأدلَّ  لة  الخلاف المأثور في جم   بعض   . كما أنَّ الاتفاق أصل ح فيقد  ي  
 أنَّ  كما .ضامين تلك الأصول دون بعض، والاتفاق على بعض م  امالهييق والتوسيع في إع  ض  لتَّ ا

 اها.سمَّ وأوسع في م   ،في مفهومها ل  ة أخرى هي أش   ضمن أدلَّ  شمولة  ها م  د  ة ن ِ الأدلَّ بعض 
لا  من أهل العلم أن   ة، لذلك آثر كثير  الاختلاف على جملة هذه الأدلَّ  ف  ص  و   ق  تحقَّ لذلك لا ي  

 ة.ة التبعيَّ الأدلَّ : اأطلقوا عليه أن  وا هذه الأصول بالأدلة المختلف فيها، وكان سمُّ ي  
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سد الذرائع، و الاستحسان، و ر: المصالح المرسلة، في هذا المقرَّ  سأبحثهاالأصول التي  ة  ل  وجم  
 وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والأخذ بأقل ما قيل.الاستصحا ، و 

راف على هذه السَّع ي من خِلال دراسة واه إلى بما ح   ر  هدف هذا المقرَّ وي   الأدلَّة: للإش 
 م ناهجم نازعِ الع لماء في اجتهاداتهم، وم داركِهم في أَ ظارهم؛ وذلك بق ص د التعرُّف على 

سِب  الطَّالِب  م ل ك ة  في التفقُّه،  ود ر بة  في ر ده الف روع إلى  الأيمةالاجتِهاد ل د ى  المجتهدين؛ ما ي ك 
ن ة  من الا  ك 

ن ح ه الم ستدلال وإقام ةِ الح جَّةِ، وبنِاءِ الف روع على أصول الشَّرع وم واردِه؛ أ صولها، ويم 
ينيَّة، والضَّوابط المرعيَّة؛ لئلا ي نح رِف  به الاجتهاد   وهذا في ح دود الِخط ط الشَّرعيَّة، والمقاصِد الده

 اجتهاداتهم. المرضيهين في م سالِك الأيمةعن س ن ن الشَّرع، وخ شية الح ي دة به عن م ناهِج 
غاليق هذه الأصول، ا لطلبة العلم لفتح بعض م  ر كان إرشاد  ع هذا المقرَّ ض  و   هذا، وإنَّ 

ة؛ بِّذه الأدلَّ  له صلة  ما  لكله  ع  بجامِ  ر  ا المقرَّ ذة. فليس هعاني هذه الأدلَّ م   لهم على أهمه  ودلالة  
 بحيث ،اق  طل  ا م  ر اعتماد  ه على المقرَّ يكون اعتماد   لا العلم أن   م طالب  لز  ألزم ما ي   لذلك كان من

اوِز ه وشرحوا ة طوا فيها الأدلَّ س  ب   التي ،ينالأصوليه  أن منكتب أهل الشَّ   رجع إلىلا ي  و  لا يُ 
 امينها، بعباراتهم الرَّشيقة، وطرائقهم المرضيَّة.ضم  

منا ستخدِ ي   طاعته، وأن  عيننا على ي   الخير، وأن   ك  سل  ك بنا م  سل  ي    أسأل الله أن  فإنيه  ؛وبعد  
 ا بينهم!ر  ك  ولا ذِ  ،عند الناس ثالة  م  بِّا  ريد  لا َ   ؛جهه الكريمنا لو  عل أعمال  يُ    لخدمة دينه، وأن  

 ب:ت  وك  
 كتور حاتم بايالد  
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 :الدليل الأو ل 
 المصالح المرسلة: 

رسلة م صطلح أطلقه الع لماء  على َوع من الأدلَّة 
 
 ،التَّشريعيَّةِ الاجتهاديَّةالمصالح  الم

وللو قوف على حقيقة مفهومِ هذا الدَّليل كان من اللاَّزم أن  َطَّلع على مفهوم هذا التََّّكيبِ 
ؤسَّس على كلمتين: "

 
فإنيه سأطر ق  بالبحث والنَّظر  ،". وعليهالمرسلة" و"المصالحالوصفيه الم

.لأ خل ص  في الأخير إلى تحد ،ك لا  من الكلمتين  يد معن هذا التََّّكيب الوصفيه
 :حقيقتها لغة واصطلاحا :المصلحة   -

 أو لا: تعريف المصلحة لغة:
 .(1)؛ وهي واحدة المصالِح: بمعن الصَّلاحِ الم صْل حة

 ص ل ح ة في كذا
 .(2)أ ي: الصَّلا ح؛ وَ ظ ر في م ص الِح النّاسِ  ،ي قال: رأ ى الِإمام  الم

قيض هوالصَّلاح: ضدّ الفساد  ا(3)وَ . (4)؛ ي قال: ص ل ح ي ص ل ح  وي ص ل ح ص لاح ا وص ل وح 
 .(5)لأ نّّا على القِي اس ،وص ل ح  ك من ع  هي أ ف ص ح  

ت  ف س د   ،: َقيض  الاستفسادوالاسْتِصْلاح ت ص ل ح: َ قيض  اس  ؛ والاستصلاح  هو (6)واس 
 ط ل ب  الصَّلاح.

 :ثانيا: تعريف المصلحة اصطلاحا
وهي في عمومها دائرة   ،المصلحة ممَّا تنوَّعت فيه تعريفات  العلماء واختلفتتعريف  
وهمة  على غ ر ض م شتَّك؛ وهذه التَّعريفات  في غالبها لا تخر ج ،في ف  ل ك واحد عن الإطار  ومُ 

 الذي ي فيد  ح سن  الحال. ،اللُّغويه للفظة "المصلحة"
                                                 

 .6/549، الزبيدي، تاج العروس 2/517ابن منظور، لسان العر   (1)
 .6/549الزبيدي، تاج العروس  (2)
 .6/547، الزبيدي، تاج العروس 2/516ابن منظور، لسان العر   (3)
 .6/548، الزبيدي، تاج العروس 2/516ابن منظور، لسان العر   (4)
 .6/548الزبيدي، تاج العروس  (5)
 .6/550، الزبيدي، تاج العروس 2/517ابن منظور، لسان العر   (6)
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 ،فع الملائم للفطرة: جلبا أو دفعاوصفٌ للفعل يحص ل به الن  »المصلحة هي: ف
 «.للجمهور أو للآحاد ،دائما أو غالبا

 هي المنفعة الحاصلة.فالمصلحة 
والمنفعة المعتبرة هي المنفعة التي ت ساوِق وتلائم الفِط ر  السّليمة والنّحائز  القويمة؛ إذ قد 

 صِر فة .ي عدُّ بعض  ممسوخي الجبِِلَّة بعض  المضاره البحتة م صالِح  
ثم زاد في بيان جهة النفع الحاصل؛ ف النّفع لا ي قص  ر  فق ط عل ى جه ة الجل ب؛ ب ل إنّ 

فهو َ افع لغ يره  ،فمن د ف ع  الضّرر  عن غيره أوعن َفسه ،النّفع كذلك مماّ يشمل دفع  الضّرر
 أو لنفسه.

المصلحة  َوعين: مصلحة  خالصة لا ش و   فيها لمفسدة في  ثمَّ جعل التعريف  
إلى  شير  " ي  دائمام قابلها؛ ومصلحة  راجِحة على ما قارنّا من مفسدة أو لحق ها؛ فقوله: "

" ي شير إلى المصلحة الراّجحة في غالِب أو غالباوقوله: " ،المصلحة الخالِصة والمطَّردة
لحقيقة المصلحة ومضمونّا قرَّر أنّ المصلحة قد تتعلّق بالجمهور من  الأحوال. واستكمالا
للجمهور أو وقد تختصُّ بالآحاد فتكون خاصّة؛ وذلك قوله: " ،النّاس فتكون عامّة

 ".الآحاد

 المصلحة: أقسامها وأنواعها: -
ا فإنّ وعلى هذ ،ت تعدّد  أَواع  المصالح وأقسام ها بحس ب الاعتبارِ الذي ي نظر به إليها

تلفة والذي يعنينا في هذا البحث اعتباران لهما بالمصالح  ،المصالح تنقسم أقساما باعتبارات مخ 
 المرسلة ومباحثِها علاقة  وصِلة :

 : المصالح باعتبار قوتها في ذاتها.الاعتبار الأول
 السكوت:شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء أو إلى  بالنظر: المصالح الاعتبار الثانيو 

 :تقسيم المصالح باعتبار قوتها في ذاتها: التقسيم الأول -
 .(1)وتحسينيّة ،وحاجيّة ،تنقسِم  المصالح  باعتبار قوَّتها في ذاتها ثلاثة  أقسام: ضروريةّ

                                                 

 .391، القرافي، شرح تنقيح الفصول 2/8الشاطبي، الموافقات  (1)



7 

 لا: المصالح  الض روري ة:أو  
بحيث لو  ،المصالح الضَّرورية: هي التي لا ب دّ منها في قيام مصالح الدهين والدَّيا

وفي  ،ف قدت وفات ت  لم تجرِ مصالح  الدَّيا على استقامة؛ بل على فساد وتهار ج وف وتِ حياة
بين؛ كما يقول الشّاطبيّ  ،الأ خرى ف وت النّجاة والنّعيم

 
 .(1)والرُّجوع بالخ سران الم

 .(2)والعقل ،والمال ،والنسل ،والنفس ،ومجموع  الضَّروريَّات خمسة: حفظ الدهين
 وحفظ هذه الضروريات يكون من جهتين:

االأ ولى  وي ثبهت  قواعد ها. ،: حفظها من جهة الو جودِ؛ وذلك بما ي قيم أركانّ 

 .(3): من جاَب الع د م؛ وذلك بما ي درأ  عنها الاختلال  الواقِع  أو المتوقّع فيهاالث انية
  ثانيا: المصالح الحاجي ة:

 ينتجفي الرُّتبة التاّلية للمصالح الضّروريةّ؛ ولئن كاَت المصالح  الضّروريةّ مماّ  الح الحاجيّةالمص
فإنّ المصالح الحاجيّة هي المصالح التي ينت ج  ،من انخرامها وفواتِها خ را   النهظام وعدم  استقامتِه

وترف ع  متعلّقاتِ  ،عنها التّوسعة  ورفع  الح ر ج والضّيق؛ فهي مصالح  تقوم بأصل السّماحة والي سر
 .(4)الضّيق والحرج والع سر

 :ثالثا: المصالح الت حسيني ة
والمصالح التّحسينيّة :هي المصالح  التي ت رجع إلى تحسين و جهِ الأ مّة وتزيينِها بكريم 

ليتها بمحاسن الآدا  ،الأخلاق  قبهحات والمدهَسات  ،واصطباغِها بفاضِل الِخلال ،وتح 
وم زايلةِ الم

 .(5)التي ت نافِر  الطهباع؛ فهي ت زيهن المدَيّة وت كمهلها في أسن م ظاهرها وأ جلى معارِضها
اَبة المآكل  ،وآدا   الأكل والشّر  ،وستَّ  العورة ،مثال ذلك: با  الطاّهرات كلّها ومج 

واستيلا    ،يع النّجاسات وفضلِ الماء والكلأوكالمنع من ب ، ،والمشار  المستخبثات ،النّجسات
                                                 

 .300يعة ، ابن عاشور، مقاصد الشر 2/8الشاطبي، الموافقات  (1)
 .1/38الشاطبي، الموافقات  (2)
 .9-2/8الشاطبي، الموافقات  (3)
 .11-2/10الشاطبي، الموافقات  (4)
 .12-2/11الشاطبي، الموافقات  (5)
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وأبوا   مكارم الأخلاقِ والمروءاتِ كلُّها داخلة  في هذه  ،المرأة منصب  الإمارة وإَكاحِ َفسها
 .(1)الرُّتبة من المصالح

التقسيم الثاني: تقسيم المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء  -
 :أو السكوت
 ثلاثة  أقسام: ،المصلحة  باعتبار شهادةِ الشّرع لها بالاعتبار أو الإلغاء وت قسّم

. وهذه المصلحة  مقبولة  ولا المصلحة  التي ش هِد  لها الش رع بالاعتبار: القسم  الأو ل
ولا خِلاف في إعمالها؛ وإلّا ع دّ ذلك م ناقضة للشّريعة  ،إشكال  في صحّتها والاعتدادِ بِّا

 .(2)ومخالفة لها
م القصاص إنّّا ش ر ع ه الشّارع لمصلحة حفظ النُّفوس والأطراف  .(3)كح ك 

 ،وهو اقتباس الح كم من معقول النّصّ والإجماع ،وحاصِل  هذه المصلحة ي رجِع  إلى القياس
قِياسا على الخمر؛ لأنّّا  ،ومثال ه: الحكم  بأنّ كلّ ما أسكر من مشرو  أو مأكول فيحر م  

فتحريم  الشّرع الخمر  دليل  على م لاحظة هذه  ،قل الذي هو م ناط  التّكليفح رّمت لحفظ الع
 .(4)المصلحة

وهذه  ،المصلحة  التي شهِد الشّرع  بإلغائها وإبطالها وعدمِ الاعتداد بِّاالقسم  الث اني: 
المصلحة  ولم ؛ لأنّ الشّارع َفس ه ألغى هذه فلا ي عمل على م قتضاها ،عتبرة  المصلحة  ملغاة  غير  م  

اَبتها ،وذلك دليل  على و جو  اطهراحِها ،يعتبرها  .(5)ول زوم مج 
لوك ل مَّا جام ع  في 

 
وم ثهل لهذا القسم بقول بعضِ الع لماء من المذهب المالكيّ لبعض الم

كر عليه حيث  لم ي فتِه بمذهب مالك في  نّار رمضان: إنّ عليك صوم  شهرين م تتابعين؛ فلمّا أَ 

                                                 

 .2/11الشاطبي، الموافقات  (1)
 .3/8الشاطبي، الاعتصام  (2)
 .446القرافي، شرح تنقيح الفصول  (3)
 .1/415الغزالي، المستصفى  (4)
 .3/8الشاطبي، الاعتصام  (5)
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ن بِ  ،قال: ل و  أمرت ه بذلك لس ه ل عليه ،يير بين خِصال الكفارةالتخ واستحق ر  إعتاق  رقبة في ج 
 .(1)فكاَت المصلحة  في إيُا  الصّوم لين ز جِر  به ،قضاء شهوتهِ

 وقد ر دّت هذه الف تيا وع دّت باطلة لو جوه:
: قائل  بالتّخيير لأنَّ  -1 وقائل   ،العلماء في مسألة كفّارة الإفطار في رمضان بين قائل ين 
فتقديم  الصّيام بالنسبة إلى الغنّي دون غيره مذهب   ،في قدّم العِت ق  على الصّيام. وعليه ،بالتَّّتيب

 لا قائل  به.
صوص -2 بسبب تغيّر  ،هاوفتح  هذا البا  مماّ يؤدهي إلى تغيير جميع حدود الشّرائع وَ
 الأحوال.
وكاَوا في ريِبة من  ،ثّم إن  ع لِم  ذلك من صنيع الع لماء اَتفت ثقة  الملوك بفتواهم -3

 وحسبوا أنّ ما ي فتون به ما هو إلاّ تحريف  من جهتهم بالرأّي. ،أمرهم
صالح  فهي م ،: المصالح  التي لم ي شه د الشّرع  لها بالاعتبار ولا بالإلغاءالقسم الث الث

أي لم ت ردِ  شواهِد  خاصّة   ،مسكوت  عنها. والمراد  بالاعتبار في هذا التّقسيم هو الاعتبار  الخاصّ 
 باعتبار هذه المصلحة.

م  على َوعين:   وهذا القِس 
: اَتفاء  اعتبار الشّرعِ للمصلحة وإلغائه لها بالاعتبارين الخاصّ منه والعامّ. ويمثلّون الأو ل

فإنّ  ،وهو أَاّ لو فرضنا أَهّ لم يردِ  َص  بمنع القتل للميراث ،المصالح بمثال افتَّاضي لهذا النّوع من
د  بِّا في تصرُّفات الشّرع بالفرض ولا هي ت لائم تصرُّفاتِ  ،المعاملة بنقيض المقصود علّة  لا ع ه 

ولا  ،ليل  بِّاالتّع بحيث يوجد لها جنس  م عتبر. وح كم  هذا النّوع من المصالح أَهّ لا ي صحُّ  ،الشّرع
 .(2)؛ ومثل  هذا من ق بيل التّشريع المبتدأ الذي لا أساس  له من الشّرعبناء  الحكم عليها

                                                 

 .1/415الغزالي، المستصفى (1)
 .189، الغزالي، شفاء الغليل 3/12الشاطبي، الاعتصام  (2)
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وذلك بأن  ي وج د لهذا المعن جنس   ،: أن  ت لائم هذه المصلحة  تصرفّاتِ الشّرعالن وع  الث اني
رسل

 
المسمّى بالمصالح  ،اعتبره الشّارعِ  في الجملة بغير دليل م عيّن. وهذا هو الاستدلال  الم

 .(1)المرسلة
 ،فالمصلحة  المرسلة أخصُّ من م طل ق المصلحة؛ لأنّ م طلق المصلحةِ قد ت لغى ،وعلى هذا

وقد تكون مسكوت ا عنها ولا شاهد  لها بالاعتبار الخاصّ  ،وقد ي نصُّ على اعتبارها أصل  معيّن 
المرسلة مصلحةٌ بقيد فإنّ المصلحة  المرسلة أخصُّ من م طلق المصلحة؛ لأنّ  ،والعامّ. وعليه

 .(2)مع اعتبار الشرع لها اعتبارا عاما ،الس كوت عنها تعيينا

 ،(3)أ طلقه وأ هْم له" في اللُّغة مأخوذة  من الإرسال؛ ي قال: أ ر س ل الشَّيء  أي المرس ل ةو"
 أي: م طل ق . ،ومنه قولهم: ف رس  م رس ل  

 وم تعلّق  الإرسال في "المصالح المرسلة" هو اعتبار  الشّارعِ وإلغاؤه للمصالح.
: يخل ص لنا أنَّ -و"المرسلة" وإذا تبينَّ معن كلٍّ مِن ط ر في المركّب الوصفيّ: "المصلحة"

رسلة": هي المصالِح  
 
 .الم طلقة عن شهادة الش رع لها بالاعتبار أو الإلغاء"المصالح الم

 :اصطلاحًاالمصالح المرسلة: مفهومها  -
ن المجتهد يستقرئ الشرع في موارده ومصادرده، وفي مُصل مفهوم الاستصلاح، أ

ة في َفس المعن، بحيث م في أجناس مشتَّكنتظ  المصالح ت   ا منكثير    ى أنَّ ر  ، في   تصاريف أحكامه
للقطع  ة  المصلحية المفيد   ات  ليَّ هذه الك   كة المجتهِدل  في م   ز  تكِ فتَّ   ،صلحيَّة  عامَّة  م   اتكليَّ   ل  شكه ت  

 للمجتهد بعض   ت  ض  ر  ع   فإن   رع.أفراد المصالح المبثوثة في الشَّ لال وهذا من خِ ريبة منه، أو الق  
 قيسها عليها، فإنَّ على حكمها، بحيث ي   ارع منصوص  ظائر في الشَّ َ   لها د  المسائل التي لا يُ ِ 

ة ناس المصلحيَّ لاح من هذه المسألة في بعض الأج  ل من الصَّ تحصَّ ر في اَتظام ما ي  نظ  المجتهد ي  
تلك ن م  ضِ  ج  ندرِ ت   الجزئية   المصلحة   د  ج  و   ، فإن  عر  راء الشَّ قت له في استِ ل  صَّ ات التي تح  والكليَّ 

 المصلحية. ي ليق  بتحصيل تلك الكليةالحكم الذي ى لها ط  الكليات، أع  

                                                 

 .3/12الشاطبي، الاعتصام  (1)
 .394القرافي، شرح تنقيح الفصول  (2)
 .11/344، الزبيدي، تاج العروس، 11/285ابن منظور، لسان العر   (3)
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 ع كله ف  ين وحفظه، ود  حماية الده إلى  د  رع أَه قاصِ ا من استقراء الشَّ نا علمن: أَّ مثال ذلك
ديق رضي الله عنه، د أبي بكر الصه ه  لع   واقع كثيرة  اء في م  رَّ بالق   القتل   ع  ق  و   ا أن  مَّ فل  ، (1)هف  تخوَّ ما ي  

 لو ا له، إذظ  ف  عه حِ ب المصحف وجم   ت  في ك   أنَّ رضي الله عنهما: وبعده أبو بكر  ر  م  رأى ع  
ع القرآن جم   أنَّ  ر  منه. وظاهِ  ر  ط  ا لذها  ش  ريق  طظة الكتا  لكان ذلك تف  في ح   قتل  لا استمرَّ 

ا  مَّ ده صلى الله عليه وسلم، لكن ل  ه  في ع   له َظير   ق  سبِ لم ي   ،موا عليهاز  به على الهيئة التي ع  ت  وك  
  ة  ا شرعيَّ  أحكام  ن  إليه الشرع وب    د  ص  ق   طعيّ ق   صلحيّ م   يٍّ له كفيلا بتحصيل ك    كان هذا الجمع  

 وهذا هو الاستصلاح. ا.ب  به واجِ ت  كان جمع القرآن وك   :-كثيرة عليه
استخلصت منها م رتك زات  ،العلم للمصالح المرسلةالنظر في مختلف تعريفات أهل بعد  

 يقوم على أساسها مفهومها:
إذ لو كان هنالك  ،أصل م عيّن شاهِد  لها الاعتبار : خ لوّ المصلحة منالمرتكز الأو ل

 شاهد خاص بالاعتبار فالأصل  الذي ي عوَّل عليه في الاحتجاج هو القياس.
واَدِراج ها في سِل ك الع مومات  ،على و ف قِ قاَون الشّرع: ج ر يان  المصلحة المرتكز الث اني

 المعنويةّ الثابتة باستقراء جزئيات الشريعة.
ناسبات المعقولةالمرتكز  الث الث

 
التي إن  ع رضت  ،: كون  المصلحة مماّ تصط بِغ  بل ون الم

 وأ ذعنت لها. ،وإن  ب سِط ت إلى الألبا  أقرّتها ،على الع قول قبلتها
والمراد  بالكليَّة أنّ شاهِد   ،: لحظ  و ص فِ الكليَّة في المصلحة المرس ل ةرتكز الر ابعالم

 .قانون الش رعأو  على عبارة ابن العربّي الرائقة: هو  ،الاعتبار لهذه المصلحة هو المصلحة  الك ليّة
عاشور: وهو أنّ : وهذا المرتكز واردِ  في كلام ابن العربّي والأبياري وابن المرتك ز  الخامس

المصالح التي يعتمد ها مالك  في فقهه هي المصلحة التي تتعلّق بع موم الخلق؛ فليست مصلحة 
 خاصّة ببعضهم أو آحادهم

                                                 

 أعني: ي تنقَّص ه. (1)
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 الت عريف المختار: -
: أَتهي إلى ص و غ تعريف  -المرتكزات التي يتأسّس  عليها مفهوم  المصلحة بسطوبعد 

 وأدنى إلى حقيقتها: ،يكون أقر   إلى ماهية المصلحة المرسلة
 ،الوصف  المناسِب  غير  المستند لأصل م عي ن في الش رع»فالمصلحة  المرسلة هي: 

 «.ش هِد  له بالاعتبار أصلٌ شرعيٌّ ك لي  
 والألفاظ  ذات الصِّلة بها: ،لمرادفة للمصالح المرسلةالمصطلحات ا -

وكثير  من الع لماء وخاصّة  ،" هو اللّقب المشهور لهذا الدّليلالمصالح المرسلةلقب  "
 .المتأخّرين منهم لا يكادون ي طلِقون على هذا الدّليل إلاّ لقب "المصالح المرسلة"

تلفة ي عبّرون بِّا عن هذا الأصل؛ وسأورد في هذا الموضع ما وقفت   وللع لماء ألقا   مخ 
 عليه من ألقا  وألفاظ ت رادِف  هذا الأصل الاجتهاديّ:

 ،"القياس  المرسل"و ،"الاستدلال"و ،"الاستدلال المرسل"و ،"الاستصلاح"
 ."قياس المصلحةو"  "القياس المصلحي  "و

" المرسلالاستدلال " و"الاستصلاح" وبين "المصالح المرسلةبين " وه ناك فرق
أمّا الاستصلاح   ،وغيرها من الألقا  التي سبق بيانّا؛ فالمصالح المرسلة هي ذات  المصالح

 وبنِاؤه على م قتضاها. ،والاستدلال  المرس ل  والقِياس  المرسل فهو ر بط  الحكم بِّا
 مذاهب العلماء في المصالح المرسلة: -

ا: ،شتى ب  ذاهِ كان للع لماء في حجيّة المصالح المرسلة م    وهذا بيانّ 
 : المصالح المرسلة ليس بحجة م طلقا.المذهب الأو ل

وهو م ذه ب  القاضي أبي بكر  ع زاه بعض  الشّافعية كالزّركشي والتّاج السبكي للأكثرين.
فذهب القاضي وط وائف  من م تكلهمي الأصحا  إلى ر ده »قال الجويني:  ،الباقلاني المالكي

 .(2)وحكاه ابن  ب  ر هان عن الشّافعيّ  ،(1)«عن فيما ي ست نِد  إلى أصلوح ص ر الم ،الاستدلال
                                                 

 .1128الجويني، البرهان فقرة  (1)
 .8/84الزركشي، البحر المحيط  (2)
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 المصالح المرسلة حجّة م طلق ا.المذهب الثاني: 
 هذا في الحرمين إمام   المالكيّة بعض   وت بِع   .عن مالِك   -كالجويني- حكاه بعض  الشّافعية 

 .(2)عن الشّافعيوحكاه بعض  الشّافعية قولا  قديم ا  .(1)لإمامِهم الع ز و
وإلاّ  ،إن  كاَت المصلحة م لائمة  لأصل كليّ من أصول الشّرع ق بِل ت  المذهب الث الث: 

 .(3)فلا
وت بِع ه ابن  ب  ر هان في "الو جيز" فع زاه  .(4) َ س ب ه الج وينيُّ إلى الشّافعيّ وم عظم الحنفيّة

 .(5)«إَهّ الحقُّ المختار»وقال:  ،للشّافعيّ 
كما قرّره   ،فمذهب ه ومذهب الشّافعي سواء ،مذهب مالِك  على التّحقيق وهذا هو

 وبعده الشّاطبّي. ،الأبياريّ 
 ،ض روري ةً قطعي ة كل ي ةً : تخصيص  الاعتبار بما إذا كاَت تلك المصلحة   المذهب الر ابع

 .(6)فإن  فات أحد  هذه الثّلاثة لم   ت عتبر
 ،الضّروريات الخمس التي يُ  ز م  بحصول المنفعة منها والمراد  ب : "الضرورية" ما يكون من

 ،و"الك ليَّة " ما كاَت الفائدة  فيها تع مّ جميع  المسلمين؛ احتَّاز ا من المصلحة الجزئية لبعض النّاس
 كتغريق واحد من أصحا  السّفينة لنجاة الباقين.  ،أو في حالة مخ  صوص ة  

 «.والظّنُّ الق ريب  من القطع كالق ط ع»قال الغزالّي:  ،واحتَّز ب "القطعيَّة" من الظنّيّة
 وغيرهما. ،والبيضاويّ  ،وهذا المذه ب  اختيار  الغزالّي في "المستصفى"

 ومثّل  الغزاليُّ لذلك بمسألة التّتَّّس. 

                                                 

 .401حلولو، التوضيح شرح التنقيح  (1)
 .401، حلولو، التوضيح شرح التنقيح 8/84الزركشي، البحر المحيط  (2)
 .8/85الزركشي، البحر المحيط  (3)
 .8/85، الزركشي، البحر المحيط 1131، 1130الجويني، البرهان فقرة  (4)
 .8/85الزركشي، البحر المحيط  (5)
 .1/421الغزالي، المستصفى  (6)
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لا إن   ،: ق بول  المصلحة المرسلة إن  كاَت في ر تبة الضَّرورة أو الحاجةالمذهب الخامس
 و ق  ع ت في ر تبة التَّحسين والتَّزيين.

فالمصلحة  المرسلة مقبولة  عنده  ،وهذا ما ذهب إليه الغزالّي قبل  في كتا  "شِفاء الغليل"
؛ لأنّ تأليفه  ما لم ت نحدِر إلى ر تبة التّحسين والتَّزيين؛ غير  أنَّ المذهب المعتمد عنده هو ما س ب ق 

 والعمدة في مثل هذا على المتأخر. ،ا  "شِفاء الغليل"لل "مستصفى" كان بعد كت
 مذهب الغز الي  والت عقيب عليه: -

 وقد اعت  ر ض  المالكيَّة  وغير هم مذهب  الغزالّي من الِجهات الآتية:
تل ف ا فيها؛ لأنَّ اعتبار  أو لا رجِ  المسألة  عن أن  تكون مخ  : إنَّ الشُّروط التي و ض عها الغزاليُّ تخ 

الف عندها. ،المصلحة بِّذه الق يود من المقطوع به في الشَّريعة الأخذ  بِّا  ولا مخ 
صهل ه: أنَّ هذه الشروط التي و ض ع ها ممَّا ثانيًا ض بعض  المالكيَّة على الغزالّي بما مُ  : وقد اعتَّ 

فإنَّ مآل مذهب الغزالّي  ،لا و قوع  لها في الخارج؛ فهي شروط لا ت تصوَّر إلاَّ في الذههن. وعليه
 هو عدم القول بالمصالح المرسلة رأس ا.

 الت حقيق فيما عزاه الجوينيُّ للإمام مالك: -
رأيت  أنَّ الجوينيَّ ع ز ا  ،مِن  تتبُّع َ صوص إمام الحرمين في "البرهان" وفي كتا  "الغياثيّ"

ذ من كلامه ق دوة  في  -رحمه الله-عده لمالك أ مور ا ي  ن بغي التَّحقيق  فيها؛ فكثير  ممَّن جاء ب اتخَّ
َسبة مذاهب لمالك لا يقول بِّا على الصّورة والهيئة التي تمَّ فيها العزو والإضافة. فقد َسب 

 الجويني للإمام مالك أمرين:
ومن غير أن  تكون  ،ط  ي رجِع  إليه: استَّ سال  مالِك  في الاستصلاح من غير ضابِ الأو ل

 .(1)التي قام ت  الشَّريعة  بالشَّهادة لها من جنس المصالح
خذ بالمصالح المرسلة: يما عزاه لمالك من استَّسال في الأف أدلة الجويني من وكان :الث اني

 .(2)ة لاستصلاح ثلثيهاثلث الأمّ  ويزه قتل  عن مالك من تج    ل  قِ ما َ  

                                                 

 ،1153، فقرة 1499الجويني، البرهان فقرة  (1)
 .1181المصدر السابق فقرة  (2)
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 وسأَاقش ما جاء به إمام الحرمين في اختصار:
 استَّ سال  مالِك  في الاستصلاح من غير ضابط يرجع إليه:: الأمر  الأو ل

فمالك لا يتعلَّق بم طلق  ،هذا النَّقل  من الجوينيه لاقى من أئمَّة المالكيَّة الرَّدَّ والإَكار
ولا يُ  ري وراء المصالح التي ي ثبتها العقل  المحض؛ بل إنَّ مذهبه الذي هو معلوم عند  ،المصلحة

أصحابه أنَّ المصالح المعتبرة عنده هي ما كاَت على َ س ق  المصالح التي اعتبرها الشَّرع  في 
 أحكامه وتصرُّفاته.

 : التحقيق فيما َسب لمالك من القتل استصلاحا:الأمر الث اني 
وج عل ي شنهع  ،َقله أبو المعالي عن مالك إجازت ه قتل  ث لث الأمَّة لاستصلاح ثلثيها ممَّا

: ،على مالِك    وأنَّ الذي أدَّاه إلى هذا القِيل هو استَّسال ه في الاستصلاح من دون ضابِط 
التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل  في التُّهم  ومالك »...قال الجوينيُّ: 

 .(1)«لاستبقاء ثلثيها ،ن  ق ل  عنه الثقات  أنه قال: أنا أقتل ث  ل ث  الأم ةيمة؛ حتىَّ العظ
وي نفون أن يكون  ،والسَّواد  الأعظم  من المالكيَّة ي تفصَّو ن من َسبة هذا القول عن مالك

: م نكِر ا ما َسبه أبو المعالي لمالِك   في "التحرير". قال ابن شاس بله أن يكون ثابت ا ،منقولا  عنه
 .(2)«لا مِن  َ  ق ل الناقلين ،أقوال ه ت ؤخ ذ  من كتبه وكتب أصحابه»

 مدى تفرُّد المالكي ة بأصل المصالح المرسلة:
 ،الأ خ رى المذاهب أهل وبعضِ  الحفيد رشد وابن العربيّ  كابنِ  المالِكيَّة مِن   واحِد   غير   صرَّح  

 .الشَّرعية الأدلَّة أصول من أص لا   المرسلة المصلحة بجعل ت فرَّد   مالك مذهب بأنّ 
 مماّ ليس ،الأحكام أصول من أصلا   المرسلة المصلحة كون   بأنّ  قرّروا المحقهقين بعض أنّ  غير  

 بِّذا اعتناء   يد  مز  المالكيَّة لمذهب أنَّ  إلاَّ  بِّا؛ القول على المذاهب سائر   بل ،مالك   مذه ب   به تفرَّد
 أجسر   المالِكيَّة   كاَت كما ،اجتهادهم ومسائل تفريعاتهم في إليه الاستناد بكثرة وذلك ،الأصل

 مِن   ع دَّه م ن   ع دَّه حتّى  ،له والاحتجاج ،وبياَه ،به والب  و حِ  ،الأصل هذا عن   الإفصاح على المذاهب

                                                 

 .1154الجويني، البرهان فقرة  (1)
 .8/84الزركشي، البحر المحيط  (2)
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 العيد دقيق ابن قرره ما وهذا المذاهب. من ير هغ فيها وخال ف   ،بِّا تيّز التي مالك أصول م فر دات
 الحنبلي. والطوفي والمقّري والقرافي

ا لمالك أنّ  فيه ش كَّ  لا الذي» :العيد دقيق ابن قال  هذا في الف قهاء من غيره على ت رجيح 
 في ترجيح   لهذي ن ولكن   الج ملة؛ في اعتباره عن غير هما يخ  ل و ي كاد   ولا حنبل. بن   أحمد   وي ليه ،النَّوع

 .(1)«غيرهما على الاستعمال
 روط العمل بالمصالح المرسلة:ش   -

بمطلق  والأخذ  به ليس أخذ ا ،الاستدلال  المرسل أصل  من أصول الأدّلة الاجتهاديَّة
 ،الآخذون به. وجملة  الشُّروط التي وضعها تحكمه وشروط ا ،بل إنَّ له ضوابط  تضبط ه ،المصلحة

 :يأتيتتلخَّص  فيما 
 الش رط الأو ل: الملاءم ة  لمقاصد الشارع:

فالشَّرط  الأوَّل الذي يُب اعتبار ه في القول بالمصالح المرسلة: أن  تكون هذه المصالِح  ممَّا 
وإن  لم يك ن لها من الأصول الخاصَّة  ،بالاعتبار بأصوله الكلهيَّة وع موماتهِ المعنويةش هِد  لها الشَّرع  

 ما ي قوم باعتبارها والشهادة لها.
ولا تعويل  ،فالمصلحة  التي ت عارِض  النُّصوص الشَّرعية لا اعتبار لها ،وبناء  على هذا الشَّرط

 .عليها
 لا ي كت فى فيها بمجر د عدم معارضتهاأنَّ المصلحة المرسلة  كذلك:  وم فاد  هذا الشَّرط

لأدلة الشرع وأصوله وم قاصده؛ بل يُب أن تكون م نخ رطِ ة  في سِل ك المصالح التي اعتبرها 
كامه  .الشَّارع في أح 

 الش رط الث اني: مجال  المصالح المرسلة في الأحكام المعل لة لا الت عبدي ة منها:
 ،مه ما ي شت  ر ط  في المصالِح المرسلة: أن  تكون فيما ي دخ ل فيه التَّعليل  على التَّفصيلمِن  أه

ال  ذلك هو العادات  والمعاملات للتَّعليل  -في الجملة-لا العبادات  التي لا م دخل  فيها  ،ومج 
موضوع  المصالح »طبيُّ: قال الشَّا بالمناسبات المصلحيَّة التفصيليَّة الظاهرة المتقبَّلة لدى الع قول.

                                                 

 .8/84الزركشي: البحر المحيط  (1)



17 

والتَّعبُّدات  من ح قيقتها أن  لا ي عق ل م عناها على  ،المرسلة ما ع قِل  معناه على التَّفصيل
 وبِّذا يندفع اعتماد بعض أهل الابتداع بِّذا الأصل في ب د عهم! .(1)«التَّفصيل

 الش رط الث الث: تعلُّق المصالح المرسلة ببعض ر ت ب المصالح:
تجُّ بِّا إن  و ق  ع ت في مرتبة الضَّروريَّات  المتَّفق  عليه في المذهب المالكيه أنَّ المصالح المرسلة يُ 

فقد اختل ف  ،أمَّا إن  َ زلت في الرُّتبة إلى التَّحسينيَّات أو ما ي سمَّى بالتَّتمَّات ،أو الحاجيَّات
 :المالكيَّة  في ذلك

أنَّ المصالح المرسلة معتبرة  في أيه مرتبة  (2)الأصول" فالذي ذهب إليه القرافي في "َفائس
َيا ،من مراتب المصالح و ق  ع ت   ا أ ،حتىَّ ولو كاَت المرتبة  الدُّ عني مرتبة التَّحسين والتَّزيِين؛ إذ  إنَّّ

 م ستندة  إلى قاعدة الشَّرع وأصولهِ الك ليَّة الشَّاهدة لها بالاعتبار.
فاشت  ر طوا في المصالح المرسلة أن  لا تكون  ،(4)وابن  عاشور (3)وخالف في ذلك الشاطِبيُّ 

 فلا يصح التعويل عليها. ،فإن  َ  ز لت إلى مرتبة التَّحسينياّت ،َازلة عن مرتبة الحاجي
ل ففي الأوَّ  ،"المستصفى"و "شفاء الغليل"ه في كتابيه زالي أَه اختلف قول  م عن الغ  وتقدَّ 

 وقصرها في المستصفى على مرتبة الضروريات. ،ينالمرتبتين الأوليفي  جعل المصلحة المرسلة  
 :الش رط الر ابع: ي شت  ر ط  في المصلحة المرسلة أن تكون عام ة لا خاص ة

ش ر ط بعض  أئمَّة المذهب المالكيّ أن تكون المصلحة المرسلة عامَّة بحيث ينسحِب  َفع ها 
 وعز وا هذا الشَّرط لمقتضى المذهب المالكيّ. ،فرادولا تكون خاصّة بالأ ،على عامَّة النَّاس

 .ابن  العربيّ و وممَّن َصَّ على اشتَّاط هذا الشَّرط الشَّيخ  ابن  عاشور 
 :النظر في أصل المصالح المرسلة مهمة المجتهدين -

فإنَّ م هِمَّة النَّظر في المصالح المرسلة  ،وبنِاء  على الشّروط المحرَّرة في الأخذ بالمصالح المرسلة
البصيِر بتصاريفها؛ فم ن  لم   ي ك ن  ،العالِم بمقاصِدها ،هي م همَّة  المجتهد الراسخ في علم الشَّريعة

                                                 

 .3/57الشاطبي، الاعتصام  (1)
 .4272 -9/4270القرافي، َفائس الأصول  (2)
 .3/56الشاطبي، الاعتصام  (3)
 .2/221المصدر السابق  (4)
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وحقيق  به أن   ،فلا حقّ له في النّظر في المصالح المرسلة ،من أهل الاستقراء لهذه الشَّريعة الغراّء
 .حُّم فيما لا و صلة  له بهي نكفَّ عن التَّق

 وتتلخَّص و جوه  اشتَّاط الاجتهاد فيما كان هذا سبيله  فيما يلي:
العلم  بس كوت الشّارع عن المصلحة هل هي م لغاة  أو م س كوت  عنها أو م عتبرة  أو لا:

حيطين بأدلةّ الشّريعة
 
داركها والمطَّلعين على م   ،بأصل خاصّ؟ لا يكون إلاَّ لأهل الاجتهاد الم

 وم واردِها.
ت قدَّم أنَّ من شرط اعتبار المصلحة المرسلة أن يقوم أصل  كليّ في الشّرع بالشَّهادة  ثانيًا:

 ،لها بالاعتبار؛ وتحصيل  الأصول الكليَّة في الشَّريعة لا تتأتَّى إلاَّ لأهل الاستقراء من المجتهدين
 ،فما أبعد ه عن هذا المنصب ،فاتها وتصاريفهاجاهلا بتصرُّ  ،أمَّا من كان غريبا عن علوم الشَّريعة

 وما أَآه عن التَّكلم في هذا اللَّون الدَّقيق من الاجتهاد!!
مسلك  المصالح المرسلة هو من أدقه المسالك الاجتهاديةّ وأوعرهِا؛ لذا تباينت آراء  ثالثا:

العلماء فيها تباينا تقدّم الإلماع  إلى ط رف منه؛ فالاستَّسال في هذا الأصل من غير بصيرة ولا 
 .اوقد يخرج بصاحبه من الاستنباط من الشَّرع إلى التّشريع رأس ،تثبّت ي فضي إلى تجاوز الحدّ 

 المرسلة: المصالح بحج ي ة الن اهضة الأدل ة -
 من أصلا الأصل   هذا كان فلذلك الشَّرع؛ أدلَّة من ح جيَّته ي ستمِدُّ  الاستصلاح أصل  

المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبنّي عليها؛ إذ  هي »قال الشَّاطبي:  ،الشَّريعة أصول
 . (1)«راجعة إلى أدلَّة الشَّرع

 :يأتي فيما تتمثَّل المرسلة المصالح بحجية الناهضة الأدلة وجم  ل ة  
 :همماع  ل الصحابة وإجْ م  الد ليل الأو ل: ع  

ليعجب من التَّوسع في الأخذ  ،إنَّ المتصفهح لسياسات الصحابة وبخاصَّة الخلفاء الراشدين
م »...قال الق رافي: . مع المحافظة على قصد الشَّارع في الأحكام ،بالمصالح والاستناد إليها  أنَّّ

صى ،حدَّدوا أمورا بالمصالح المرسلة وأجمعوا عليها لم يك ن في  ،منها:...وأمور  كثيرة لا ت عدُّ ولا تح 

                                                 

 .3/74الشاطبي، الموافقات  (1)
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ظير أم سواء تقدَّم لها َ ،شيء  منها؛ بل اعتمد الصَّحابة فيها على المصالح م طلقا زمن النَّبيه 
 ،أو الحاجات ،لا. وهذا ي فيد القطع  باعتبار المصالح المرسلة م طلقا؛ كاَت في مواطن الضَّرورات

 .(1)«أو التَّتمّات
 أصل  الاستدلال المرسل:  ومن القضايا التي كان مرجع  الحجة فيها لدى الصَّحابة 

 جمع المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما: -1
فلم ي سبِق  ،م ستندين في ذلك إلى المصالح المرسلة ،ففِع ل  الصَّحابة هذا كان سياسة منهم

قال الشَّاطبّي:  ؛ولا أمر  منه لهم بفِعله والإقدام عليه لص نعهم الذي أقدموا عليه فعل  منه 
 مصلحة تناسب تصرُّفاتولكنَّهم رأوه  ،بما صنعوا من ذلك ولم يردِ َصّ عن النّبّي »

وإلى منع الذَّريعة  ،والأمر بحفظها معلوم   ،راجع إلى حفظ الش ريعة؛ فإنَّ ذلك الش رع قطعا
وقد علم النَّهي عن الاختلاف في ذلك بما لا م زيد   ،الذي هو القرآن ،للاختلاف في أصلها

 .(2)«عليه
 تضمين الصُّن اع:-2

ه  المصلحة في تضمينهم: أنَّ  قضى بعض  الخلفاء الراشدين  بتضمين الصناع؛ وو ج 
وهم ي غيبون عن الأمتعة في غالب  ،ولهم بِّم حاجة ماسَّة ،النَّاس لا استغناء لهم عن الصّنّاع

فلو لم يُ  ك م بتضمينهم مع الحاجة الملحَّة  ،والأغلب عليهم التَّفريط وترك الحفظ ،الأحوال
 ن:لأدَّى ذلك إلى أحد أمري ،إليهم

إمَّا ترك الاستصناع جملة؛ وهذا ممَّا يشقّ على الخلق ويوقعهم في الحرج والع ن ت؛ والشَّرع  
 ودفع المشقَّة الواقعة أو المتوقَّعة بِّم. ،ق صد  في أحكامه إلى رفع الحرج عنهم

ن ويكو  ،فتضيع أموال الناس ،وإمَّا أن ي عملوا ولا يضمنوا ذلك إن ادَّعوا الهلاك أو الضَّياع
ياَة  ،ذلك سبب ا إلى تطريق الصّناع على الخياَة وعدم التَّحرُّز؛ لا سيَّما مع ف ساد الزَّمان وقلَّة الده

وتقديم ا لها على المصلحة  ،والأماَة؛ وعليه كاَت المصلحة أن  ي ضمَّنوا حفظ ا للمصلحة العامَّة
 الخاصَّة.
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الخلافة شورى  وترك عمر  ،: تدوين  ديوان العطاء-على وجه الاختصار-ومن ذلك 
 ،ولم يتقدم فيهما أمر ولا َظير ،وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ،بين ستة

 وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله  ،واتخاذ السهجن وغير ذلك مما فعله عمر 
 والتوسعة بِّا في المسجد عند ضيقه.

غير ذلك من النَّماذج الاجتهادية التي كان أساس الاعتماد فيها على المصلحة  إلى
 المرسلة التي ي شهد لها بالاعتبار الأصول  الكلية  في الشَّريعة.

 :الد ليل الثاني: أصل  القول بالعموم المعنوي  
معيَّنة؛ فيحصل إنَّ استقراء المناسبات المصلحيّة ي فيد أنَّ الشّارع ي قصد إلى تحقيق مصالح 

من خلال هذا الاستقراء القطع  بأصول مصلحية كليَّة مأخوذة من جزئيَّات م تناثرة في التَّشريع؛ 
 -الذي ارتكزت في ملكته الاجتهاديةّ تلك الأصول  المصلحية الكليَّة-فإذا ع رض على المجتهد 

النازلة  قِياس ا؛ فإَّه يعرض تلك ولا وجود لأصل معين فيردَّ إليه  ،عليه دمَازلة  لا َصّ فيها فيعت
وأن المنطق  ،فيجدها جارية على أصل من تلك الأصول ،المسألة على الكليّات القارَّة في ملكته

ا من جنس المصالح التي ش ر عها الشّارع في أحكامه فلا يكاد  ،التّشريعي الإسلاميّ يشهد لها بأنَّّ
وكاَت   ،بتلك المصالح التي اَتظمها الأصل  الكلي هذا المجتهد أن يتَّدّد في إلحاق هذه المصلحة

كلّ المصالح التي هي منتظمة فيه شاهدة  بالاعتبار لهذه المصلحة التي سكت الشّرع عن 
 اعتبارها عينا بنصٍّ أو بأصل.

ما دام قد شهد لها أصل  كلي   ،فلا ضير  في أن  لم يك ن لهذه المسألة دليل أو أصل معينَّ 
تبار؛ وحكم هذا الأصل الكليّ حكم  العموم اللفظيّ في دلالته على الأفراد؛ في الشرع بالاع

فإنَّ الأصل الكلي هو بمثابة  ،فكما أن العموم اللفظيَّ حجة  في الدلالة على الأفراد الدّاخلة فيه
 . عموم معنويّ يدلُّ على الأفراد المنضوية تحته

ه أصلا شرعيًّا لا  ،الحرجفمثلا لو فرضنا عدم وجود صيغة عامَّة على رفع  فإَّا َعلم كوَ
ا بأدلَّة فوق الحصر والعدّ؛ فالمتتبّع لأحكام الشَّارع الحكيم يُد أَه راعى هذا  ،بدليل واحد وإنَّّ
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فيعدّ أصل  ،فمثلا الرُّخص كلُّها تلِج  من بابة رفع الحرج والمشقة ،المعن في كثير من الأحكام
 .(1)نويّ الذي يصير حجَّة في دلالته على أفرادهرفع الحرج من قبيل العموم المع

 :الاعتراضات  الوارد ة  على أصل حجي ة المصالح المرسلة -
أقول  ب دءا: إنَّ غالب الاعتَّاضات على أصل الاستدلال المرسل كاَت مبنيَّة  على تصوُّر 

أنّ المصالح المرسلة ي رجع فيها إلى م طلق ما  حجية هذا الأصلله؛ فظنَّ م ن اعتَّض على  خ ط أ  
كم به العقل  الإَسانّي دون أن يكون للشَّرع في هذا النَّ  والأمر   وع من الأدلَّة صِل ة  أو علاقة.يُ 

فقد تقدَّم في غير موضع اشتَّاط  جريان المصالح على و فق المصالح المعتبرة في  ،على خلاف ذلك
 حيث يقول بعد أن  أبان أنَّ كلام المعتَِّضين واقع  على غير موضعِ َ زاع: الشَّرع؛ ولله درُّ القرافيّ 

حت ى يكون ظنُّه ونظر ه ينفر  عن  ،ومالكٌ إن ما يعتبر  الن ظر  مِن  المتك يِّف بقواعِد الش رع»
بل هو دافعٌ  ،وجوا   سادّ لا مدفع  له ،. فهذا فرق  عظيمويميل  لموافقتها ،م خالفتها

 . (2)«شنيع بالكلي ةللت  
 وجملة  هذه الاعتَّاضات تتلخَّص في الأمور الآتية:

 لا دليل على حجية هذا الأصل: الاعتراض الأو ل:
والقياس  ،والإجماع  ملحق بِّما ،م لخَّص  هذا الاعتَّاض أنَّ الأدلَّة هي:  الكتا  والسّنة

ممَّا اتفّق عليه ممن ي عتدّ به؛ وعلى هذا فأدلَّة الشّرع المتقدّمة مماّ ثبت الدليل الشرعي على ق بولها؛ 
فمن ادَّعى وجود  أصل آخر  أ لزم بالدَّليل الذي يشهد له بالاعتبار؛ إذ عدم  الدَّليل هو الدليل 

 .على عدم الحجيَّته؛ إذ الحجية م فتقِر ة  إلى الدَّليل
 .وي ردُّ على هذا الاعتَّاض بما تقدَّم ب سط ه من الأدلَّة النّاهضة بحجية الاستدلال المرسل
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والش رع يأبى  ،القول بالمصالح المرسلة ي خرجنا عن الض بط راض الث اني:الاعتِ 
 :ذلك

عدم  واعتَّض الباقلّانّي بما مُصهل ه: أنَّ الأخذ بمطلق المصلحة والاستَّسال فيها م وقِع  في
 ،وموجب  لاتّساع الأمر المقتضي للتَّفلُّت؛ إذ المصالح وو جوه ها منتشرة لا حصر  لها ،الضّبط

ر ج الأمر عن أن يكون من اجتهاد أهل الشَّرع ،فيصير الأمر موكولا إلى َظر أربا  الع قول  ،ويخ 
 ،ع أنَّ ذلك باطلوهذا ي فضي إلى تبديدِ أحكام الشرع وترك الناسِ لآرائهم؛ ومعلوم  على القط

ضِي ا إليه ،فب ط ل  ما كان م وصِلا  له   .وسببا م ف 
وردُّ هذا الاعتَّاض هينه  لا ك لفة  في دفعه؛ إذ  إنَّ الاعتَّاض هذا لازم  لمن يتمسَّك بمطلق 

جِعون إلى المصلحة التي ي شهد لها قاَون  الشَّرع؛ وقاَون  الشَّرع أو  ،المصلحة أمَّا المالكيَّة فير 
أصول  الشَّرع الكليَّة هي التي تكفل الضَّبط وعدم التَّفلت عن رسوم الشَّرع وح دوده؛ فبذلك 

أن يصير الحكم  في ي نتفي المحذور  الذي خشيه القاضي أبو بكر بن  الطَّيهب. أمَّا رجوع الأمر إلى 
 أمثال هذه النَّوازل إلى عقول العقلاء؛ فسيأتي رده في الاعتَّاض الموالي؛ إن  شاء الله.

الاعتراض الث الث: القول بالمصالح المرسلة يفضي إلى أن يتكلم غير المجتهدين 
 :من أهل العقول في دين الله؛ وذلك من الباطل

رع في التَّكلم في دين الله؛ ي قح م غير  علماء الشَّ القول بالاستدلال المرسل ي فضي إلى أن 
القول بمطلق المصلحة يوجب أن يكون لأربا  العقول الراجِحات َصيب  أوفر  في القول  إذِ 

بالمصالح المرسلة. وهذا باطل؛ إذ  لا ي وك ل  النَّظر في الأحكام الشَّرعية لغير المتأههلين من أهل 
 الاجتهاد.

تهاو  لا س ن د له؛ فالنّاظر في المصالح المرسلة ممَّا يلزم في حقهه أن يكون وهذا الاعتَّاض م  
يطا بتصرُّفات الشَّارع في التشريع لي علم هل هذه المصلحة من جنس ما اعتبره الشَّارع في  مُ 

رتبة أحكامه أم لا؟ بل إنَّ المرتبة الاجتهاديَّة المشتَّطة في النَّظر في المصالح المرسلة أرفع  من الم
المشتَّطة في غيره من الاجتهاد؛ إذ  م ن كان قاصر  الباع في التَّعرُّف على مقاصدِ الشَّارع في 
التَّشريع لا حقَّ له في الإقدام على النَّظر فيما سبيل ه الاستدلال المرسل؛ إذ الوقوف على 
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ص ل  له استقراء موارد مقاصد الشَّرع وكليَّاته القطعيَّة والقريبة من القطع لا تكون إلاَّ لمن ح  
 الشّريعة ومصادرها وتصرّفاتها في تحصيل الصَّلاح ودرء الفساد.

الأخذ  بالمصالح المرسلة كفيل بأن تختلف الأحكام باختلاف : الاعتراض الرابع
 :الز مان والمكان

-ضَّبطوممَّا تفرَّع عن الاعتَّاض الثَّاني من أنَّ القول بالاستدلال المرسل ي فضي إلى عدم ال
: أنَّ المصالح المرسلة كفيلة  بأن تجعل الأحكام  تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ وهذا خروج  

مقراّ  ،عن الضبط؛ قال الجويني في س وقه لاحتجاج الباقلاني على ب طلان التَّعلُّق بالمصالح المرسلة
الخلق؛ وهو في الحقيقة ثمَّ يختلف ذلك باختلاف الزَّمان والمكان وأصناف : »-له على ما قال

 .«خروج عما درج عليه الأوَّلون
وغيرهِ؛ إذ   وهذا الإلزام الذي أ لزم به المالكيَّة قد التزمه بعض  أئمَّة المذهب كالأبياريّ 

ها وتفاوتِ أثرها : ممَّا -اختلاف  الأحكام باختلاف الأزمنة والأمكنة لاختلاف المصلحة وتغيرُّ
 .فهذه خصيصة لهذه الشَّريعة لازمة ،والخلوديكفل للشَّريعة الدَّوام 

 :الموج هةالأعمال  -
 لأبي إسحاق   "صامالاعتِ "ة" من كتا  ل  مبحث "المصالح المرس  في  ة  صيَّ َ   دراسة   -

فهوم زين على م  ركه م   .(2)اهر بن عاشورريعة الإسلامية" للطَّ وكتا  "مقاصد الشَّ  ،(1)اطبيالشَّ 
 ع.د  ها وبين البِ رق بينجوه الف  وو   ،روط اعتبارهوش   ،الأصل

                                                 

؛ أو طبعة دار ابن الجوزي التي قام على تحقيقها: يُب أن تعتمد الطبعة التي حققها: مشهور بن حسن آل سلمان (1)
 الشقير، وابن حميد، والصيني.

)دار القلم(، أو الطبعة التي قام على تصحيحها: مُمد الطاهر  تعتمد الطبعة التي اعتنن بِّا: مُمد الحبيب بلخوجة (2)
 الميساوي )دار النفائس، الأردن(.
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 الدليل الثاني:
 الاستحسان

 الاستحسان: مفهومه في الل غة والاصطلاح: -
 الاستحسان لغة:

سِن  الشيء  أ ي ي  ع دُّه : »جاء في "اللهسان"استحسن المرء  الشَّيء : عدّه ح سن ا؛  ت ح  وي س 
 .(1)«ح س ن ا

 .المرء حسن  الشَّيءفمحصهل  معن الاستحسان اعتقاد  
 اصطلاحا: مفهوم الاستحسان

لاستدلالية الغامضة التي وقع عليها خلاف كثير بين أهل االاستحسان من المسالك 
ومن مبطل له دافع أن يكون من حجج الشرع المعتد  ،فمن منتصر له وقائل به ،العلم المعتبرين

ما تجد في تحديد مفهومه بين أهل العلم اختلافات بحيث لا تقع على حقيقة  وكثيرابِّا. 
ستحسان المستخلص من  ا لمفهوم الاياَ  م ب  قده . لذلك أ  ، إلا بعد ع ناءيهالاستحسان المختلف ف

 الأصوليين في متناثر تناولهم لهذا الأصل.كلام 
الأدلة العامة من أقيسة متعدية ومن عمومات  والذي يخلص من مفهوم الاستحسان: أنَّ 

وأجري حكمه؛  القياس   ل  عمِ أ   ة  جدت العلَّ ثما و  يفح ،وإعمالهاالأصل فيها طردها  ،لفظية
ه على هذا كم  ب ح  سح  أن ي   ب  ج  و   ،لا في العموم اللفظيتناو  من الأفراد م   د  ر  ما كان ف   وحيث  

د ر  في ط   رض  ع  ي    في بعض الأحيان أن   ع  ق  لكن قد ي   موم والقياس. قتضى الع  هذا هو م   الفرد؛ إذ  
ه فع  ر   ج المعهودِ ر  ض الح  بع دوث  ح   والقضايا راء بعض العمومات على بعض المحاله الأقيسة وإج  

في المسألة.  يّ بو مصلحة الحكم الأصلر  ة التي ت   ت بعض المصالح المعتبر  يفو أو ت ،في الشرع
ليل العارض في للمسألة وبين الدَّ  ليل الأصليه وازَون بين الدَّ ند القائلين بالاستحسان ي   وعندها

أعملوه واستثنوا  ،ليل العارض على الدليل الأصليح هذا الدَّ ترجَّ  فإن   ،صوص تلك المسألةخ  

                                                 

 .13/117ابن منظور، لسان العر   (1)
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 ليل الأصلي )أعني القياس المتعدي والعمومليل العارض تلك المسألة من مقتضى الدَّ بالدَّ 
 اللفظي(.
ليل العارض الذي يكون به فون في َوع الدَّ تلِ يخ  العلماء القائلين بالاستحسان  أنَّ  د  ون ِ 

نون ستحسِ ي   ة أدلة  هم. فللحنفيَّ يلد ع الاستحساَات  ليل تتنوَّ وعلى أساس هذا الدَّ  ،حسانالاستِ 
م ة  أدلَّ وللمالكية  ،بِّا بين ا ة َلفي اتفاق  من هذه الأدلَّ  ؛ وفي بعض  عليها يتأسَّس استحسانّ 

حسنون بالقياس ستوي   ،ة استحساَاتهم(ة يستحسنون بالاستصلاح )وهو عامَّ المذهبين. فالمالكيَّ 
 القياس الخفيه على  س  المؤسَّ  حسان  الاستِ  استحساَاتهم:فأكثر  ،فيةنا الحالأثر. أمَّ  قويّ  الخفي
 والاستحسان   ،رورةإلى الضَّ  ر  اظِ النَّ  الاستحسان   :جون كذلك في الاستحساندرِ وي   ،الأثر قويّ 
 النص الشرعي والإجماع.المؤسس على  والاستحسان   ،رفعلى الع   د  المعتمِ 

في  ،لإعمال الدليل الأصلي العامّ  رك  ل مفهوم الاستحسان عند القائلين به: هو ت  حصّ فم  
 .من بعض الأدلة المعتبرة عند القائلين بِّا ا عارضه في بعض المحاله م  لِ  ،تهايقتضبعض م  

ه ج  ا للدليل من غير و  ين ليس ترك  ين والحنفيه الاستحسان عند المالكيه  ظهر بجلاء أنَّ وعليه ي  
صوص ذلك  خ  منه في كان أرجح    ر  للدليل في بعض مقتضياته لدليل آخ   بل هو ترك   ،ةجَّ ح  

 أو تلك القضية. المحله 
والاستحسان  عندَا وعند الحنفية: هو العمل بأقوى الدليلين. وقد ب  يَّنا »العربي:  ابن   قال

 ذلك في مسائل الخلاف؛ َكتت ه المجزئة هاهنا:
فإنَّ مالِك ا وأبا حنيفة ي  ر يان تخ  صيص  الع موم بأيّ  ،أنَّ العموم إذا استمرَّ والقياس إذا اطرّد

صّ بالمصلحة... ،من ظاهر أو معن ،دليل كان وي  ر ى مالك  وأبو  وي ستحسِن  مالك  أن  يخ 
قضحنيفة تخصيص  القياس  ولا ير ى الشَّافعيُّ لعلَّة الشَّرع إذا ثبتت تخصيصا. ولم    ،العلَّة وَ

ك م بالمصلحة ه م  الشَّريعة  م ن  لم   يُ   .(1)«ولا ر أ ى تخصيص العلَّة ،ي  ف 
ك م في »ستحسان عندهم: مبينا مفهوم الا رخيُّ وقال الك   أن  ي عدل الإَسان  عن أن  يُ 

 «.المسألة بمثل ما ح ك م به في َ ظائرها إلى خِلافه؛ لوجه أقوى ي قت ضي الع دول  عن الأوَّل

                                                 

 .219، المشاط، الجواهر الثمينة 3/63، الشاطبي، الاعتصام 279-2/278ابن العربي، أحكام القرآن  (1)
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في - على بعض أهل العلم ر  س  ع   ،ودقَّة إع مالهة ض  ارِ عتقوع الاستحسان بين أدلة م  ولو  
دليل »فه بقوله: عرَّ  ن  فه م  حتى عرَّ  ،ياَا شافيان ب  اعن مفهوم الاستحس الإباَة   -بداءة الأمر

من هذا التقريب لمفهوم الاستحسان أَه  ينه  وب   «. ي نقدِح  في ذِهْن الم جْتهِد ت  قْص ر عنه عبارت ه
الاستحسان من   أنَّ  :عليه لَّ بل غاية ما د   ،ولم يكشف عن ماهيته ،على حقيقته أتِ لم ي  

بحيث لا ت ساعِد   سرحتىَّ صار البيان  عنه بالقول من الو عورة والع   ،دلالأغمض س بل الاستِ 
ر في تجلية المعاني الدَّ العبارة عنه فما ي عس ر  ،سبية الإضافيةقيقة من الأمور النه . وم علوم  أنَّ الع س 

أنَّ العلماء كشفوا ب  ع د  ذلك عن حقيقة  د  ر؛ لذلك ن ِ على بعضهم ي تيسَّر على البعض الآخ  
 الاستحسان بما بيَّناه سابقا.

 الخلاصة: التحقيق  في الاستحسان: -
ا:  مفهوم الاستحسان يرتكز على أمور؛ هذا ب يانّ 

قال ابن  : من حقيقة الاستحسان أن  يتعارض دليلان ويؤخذ بالأقوى.المرتكز الأو ل
 . (1)«ومعن الاستحسان عندَا: هو القول  بأقوى الدليلين»البصريّ المالكي:  منداد خويز

: يتأسَّس مفهوم  الاستحسان على مبدأ الاستثناء؛ لأنَّ فيه ترك ا للدَّليل المرتكز الث اني
 الأصليّ في بعض م قتضياته لماِ  عار ض ه من دليل أقوى.

ي يكون منه الاستثناء إمَّا أن  يكون ع موما : طبيعة  الدّليل الأصليّ الذالمرتكز الث الث
 .لفظيّا أو قياسا متعدّيا أو قاعدة كلّيَّة

ا هو اتهباع المرتكز الر ابع : العدول  عن الدَّليل الأصليّ لم يك ن من إملاء التَّشههي؛ وإنَّّ
 للدَّليل القويّ.

على أساسه  يختلف القائلون بالاستحسان في الدليل الذي يكون: المرتكز الخامس
عدولهم عن الدليل  ترك مقتضى الدليل الأصلي من قياس أو عموم؛ فالمالكية غالبا ما يكون

ا الحنفية فغالب استحساَاتهم جارية على ترك مقتضى أمَّ  .الأصلي بأصل الاستدلال المرسل
ين ن بغير هذستحسنو ي   والحنفية كلا من المالكية  على أنَّ  لي إلى قياس أخفى.القياس الج

                                                 

ض على هذا التعريف: أنَّ م قتضاه إد خال  كله ترجيح لدليل عار ض ه  دليل وي عتَّ . 2/60ابن فرحون، تبصرة الحكام  (1)
م  إرادتهم ذلك.  آخر في مفهوم الاستحسان؛ ونحن َعلم من استعمالهم للاستحسان ع د 
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يستحسنون والمالكية فنجد الحنفية يستحسنون بالكتا  والسنة والعرف والضرورة؛  ،الأصلين
 .بالقياس الخفي قوي الأثر

 التعريف المختار: -
رتك زات؛ فإنَّ أقتجلَّت حقيقة  الاستِ  وإذ  

 
لمفهوم هذا  اتريفر   التَّعحسان ببيان هذه الم

 الأصل هو أن  ي قال:
؛ على طريق لدليل أقوى لد ليل العام  في بعض م قتضياتهلرك تالاستحسان  هو »
 «.الاستثاء

 :مذاهب العلماء في الأخذ بأصل الاستحسان -
ا كث  ر  الاختلاف بين أهل العلم في هذا الأصل كان لزاما أن  ي عر ض  إلى حقيقة مَّ ل  

 الخلاف؛ هل هو خلاف  حقيقيّ أم هو خِلاف  في الاصطلاح؟
 محل الن زاع: تحرير -

فمنهم من أ طلق و قوع  ،لقد اضطر    بعض  العلماء في حكاية حقيقة الِخلاف في المسألة
 ،ومنهم من عمَّم اَتفاء الخلاف وأَّه راجع إلى الخ ل ف في العِبارات والاصطلاحات ،الخلاف

الخلاف بيننا وبينهم نَّ َ  بَّه  ابن  السَّمعاني على أ» أمَّا المضامين فمتَّفق  عليها؛ قال الزركشي:
 .(1)«...وق ريب  منه قول  الق فَّال...لفظي

فاق  س ديد ولا م تّجه؛ فقد وقع الاته والظَّاهر أنَّ التَّعميم والإطلاق في هذا المقام ليس ب
 :. لذلك َقولعلى بعض معاني الاستحسان دون بعض

ليل قتضى الدَّ ا إليه في ترك م  رجوع  الذي يكون م   هج  والو   ليلع الاستحسان بحسب الدَّ تنوَّ ي  
 الأصلي:
 ترك  الد ليل من غير و جْه ح ج ةٍ: -

ممَّا  ،دون وجه حجَّة ،سواء  أكان َصّا أو قياسا ،اتَّفق العلماء قاطبة على أنَّ ترك  الدَّليل
 ،حنيفة لا يُوز الإقدام عليه؛ وم ن عزا مثل  هذا المذهب المتهافت إلى بعض أئمَّة الإسلام كأبي

                                                 

 .3/72، مُمد الخضر الحسين، رسائل الإصلاح 8/99الزركشي، البحر المحيط  (1)
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يز  الإسناد في »فقد ذ هل وو هم الو هم  الق بيح؛ قال الأبياريّ:  ولا َشكّ أنَّ أحد ا من الع لماء يُ 
 .(1)«الأحكام إلى مثل هذا!

 :استحسان النص  -
ضيه قت  هو ترك الحكم الذي ي  ه: هذا النوع من الاستحسان يذكره الحنفية؛ ومضموَ  

 .من كتا  أو سنة بمقتضى َص خاصٍّ  والعمل   ،العامُّ  صُّ أو النَّ  القياس  
ا أمَّ  والقياس؛ صه ضى النَّ قت  هذا م  و  ،ما ليس عنده لا يبيع الإَسان   الأصل أن   : أنَّ مثاله
 .(2)«لا تبع ما ليس عندك»سلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ى الله عليه و ه صلّ النص فقول  
أي : ولد الحمل الذي لم )بيع حبل الحبلة  بيع ما ليس عنده مثل   فلأنَّ  ،ا القياسوأمَّ 
 علوم الوصف للبائع والمشتَّي.م   كلا منهما غير    لأنَّ  ،(يولد بعد

ل ؤجّ ة م  مَّ ذه على موصوف في ال د  ق  وهو ع  ) ،مل  بإباحة السَّ  من السنة ليل  الدَّ  د  ر  و   ولكن  
 ،من التمر الموصوف اصاع   ثلاثين صاحب زرعيبيع  مثل أن   قبوض بمجلس العقد؛بثمن م  

فينتفع المزارع  ،مدفوعة حالا في مجلس العقد بعشرة آلاف دينارسلم بعد شهر أو شهرين ت  
: نبي صلى الله عليه وسلم فقالص فيه الخَّ وقد ر   .(الأجل دفع التمر للمشتَّي فإذا حلّ  ،دق  بالن َّ 
 .(3)«وممعلوم ووزن معلوم إلى أجل معل في تر فليسلف في كيل ف  ل  أس   ن  م  »

 بالنصه  ت  ب  ما ث    إذ   ،يدفعه نا من أهل العلم م  د  واجِ  وهذا النوع من الاستحسان لست  
من  ،ف فيههذا النوع من الاستحسان في الاستحسان المختل   ن إدراج  ك  له. لذلك لم ي   ن  عِ ذ  أ  

أَواع  ن  م  الحنفية لما أدخلوا هذا النوع ضِ  أنَّ  ر  والظاهِ  متفق عليه. فهو استحسان   ،راجديد الإد  س  
دوه منهج الاستحسان الاجتهادي الذي تقلَّ  وهو أنَّ  ،مون لغرض جليلر  كاَوا ي     ،الاستحسان

ع ر  ارع ش  ند أن الشَّ  إذ   ،مأخوذ من منهج الشارع في التشريع هو منهج   ،وساروا عليه في فقههم
                                                 

 .412حلولو، التوضيح شرح التنقيح  (1)
، والنسائي في كتا  البيوع، با  بيع 3505أخرجه أبو داود في الإجارة، با  في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم:  (2)

، 1277، والتَّمذي في البيوع، با  ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 4630ما ليس عند البائع، رقم 
 .2271نده...، رقم وابن ماجه في كتا  الإجارات، با  النهي عن بيع ما ليس ع

، ومسلم في كتا  المساقاة، با  السلم، 2086أخرجه البخاري في كتا  السلم، با  السلم في وزن معلوم، رقم  (3)
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 ع  ر  وكان ش   ،أو العمومات اللفظية ةر  اهِ الأقيسة الظَّ بعض الأحكام مخالفة في ظاهرها لبعض 
من الشرع  م  لِ ا ع  مَّ فل   .دفع المفسدة وأة من رفع الحرج حالمصل ا فيه جاَب  تلك الأحكام منظور  

من  كان الاستحسان    ،رمتخ    راعاة للمصلحة الشرعية أن  ه على منهج الاستثناء م  ي  ر  ه ج  َفسِ 
وعليه فهذا  .والتشريع من دون الله وأَآها عن الابتداع ،للشرع الاتباععاني من أبلغ م   دالمجتهِ 

؛ بل هو أقوى أدلة الاستحسان دليلا على الاستحسان الاجتهادي عدُّ النوع من الاستحسان ي  
 وأسدُّها.
 :استحسان سنده الإجماع  -

العموم  هو ترك مقتضى القياس أوه: ضموَ  هذا النوع من الاستحسان يذكره الحنفية؛ وم  
 في مسألة جزئية لأجل الإجماع.

قاة من غير ي السُّ دِ   الماء من أي  ر  وجواز ش   ،ناعص  د الاستِ ق  واز ع  على ج   : الإجماع  مثاله
ة البقاء فيه ولا مقدار الماء المستعمل ولا دَّ ام من غير تحديد م  ودخول الحمَّ  ،تحديد قيمته

 م جوازه.د  فالإجماع منعقد على جوازه مع أن القياس يقتضي ع   ،الأجرة
دخوله في  عدم   من حيث   ،قال في استحسان الإجماعوما قيل في استحسان النص ي  

ه دليلا على حجيَّ   ومن حيث   ،حسان المختلف فيهتالاس ذلك  حسان الاجتهادي.تة الاسكوَ
ابقة السّ  ا كاَت الفروع  مَّ ل  عليه. و  س  سه ه الذي أ  دِ ن  ست   على م   اع  هو إجم   ،مك  الإجماع على ح   أنَّ 
ا ممِ ة الاستحسان فإن خطَّ  :-ةي  ن الاستحسان جارِ ن  وكاَت على س   ،عليها ا وقع الإجماع  ممِّ 
 تفقا عليها.م   كونت نبغي أن  ي  

 :استحسان سنده الضرورة  -
رورة تحمل تكون هنالك ض   أن  ه: ضموَ  ره الحنفية؛ وم  ك  ذ  هذا النوع من الاستحسان ي  

 .(1)والأخذ بمقتضى الضرورة والحاجة ،ةالمجتهد على ترك مقتضى القياس والقاعدة العامَّ 
 ،ة من لون أو طعم أو ريحجاس  ب أثر النَّ ه  ذ  حها حتى ي  ز  هارة الآبار بن   : الحكم بط  ومثاله

 وطهارة الحوض بصب الماء فيه حتى يذهب أثر النجاسة أيضا.

                                                 

 .301اعتبار المآلات، لعبد الرحمن السنوسي  (1)
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تطهير الآَية لما لآبار والحياض لو قيس تطهيرها على ا أنَّ  :الاستحسان في ذلك ه  ج  وو  
فكل ماء يصب في البئر ر والحوض كما يغسل الإَاء والثو ؛ أمكن؛ لأَه لا يمكن غسل البئ

وكذا لو أريد َزحه فإن الماء الذي ينبع من القاع يلاقي  ،أو الحوض يتنجس بملاقاة الماء النجس
البئر تطهر بالنزح منها حتى يذهب أثر النجاسة من  ولأجل الضرورة قلنا إنَّ  نجس.النجاسة فيت

والأحواض تطهر بالمكاثرة أي بإضافة الماء إليها حتى يذهب أثر  ،لون أو طعم أو رائحة
 النجاسة.
دول عن ه في الع  الضرورة كاَت أساس   أنَّ  ،في هذا النوع من الاستحسان ظ  لح  ا ي  وممَّ 
ل معن شم  ي   الضرورة في هذا النوع من الاستحسان مفهوم   ؛ ومفهوم  الأصلي للدليلالاقتضاء 

حسان تهذا النوع من الاس . والظاهر أنَّ سيمة للحاجةرورة الق  وليس بمقتصر على الضَّ  ،ةالحاج  
 رورة  الضّ إذ  ،ة  ح  الذي أساسه المصل   الاستحسان   :أعني ،يه حِ في الاستحسان المصل   ل  داخِ 

كره ذ  ولم ي   ،عليه الحنفية من الاستحسان َصَّ  . وهذا النوع  كيزتاهور   المصلحة وام  والحاجة هما ق  
 بِّا اللقب؛ إذ  كان الاستحسان  المصل حِيُّ عندهم شامِلا لهذا النوع من الاستِحسان. ونالمالكيُّ 

 :استحسان سنده القياس الخفي   -
؛ ويُري كذلك في كلام بعض المالكية هذا النوع من الاستحسان يذكره الحنفية

ة؛ فيقدم القياس والثاني علته جليَّ  ،لمسألة قياسان: أحدهما خفي العلةأن يوجد في ا ه:ومضموَ  
 إذا كان ضعيف الأثر. الأثر على القياس الجليه  الخفي إذا كان قويَّ 

القياس الظاهر  مع أنَّ  ،الحكم بطهارة سؤر سباع الطير المحرمة كالحدأة والصقر مثاله:
 والنمر. ،والأسد ،مثل الذئب ،ضي ناسته كسؤر سباع البهائمقت  ي  

لى القياس الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس خفي أو   أنَّ  ووجه الاستحسان:
وسباع  ،ولعابِّا نس ،سباع البهائم حكم بنجاسة سؤرها لاختلاطه بلعابِّا وهو أنَّ  ،بالاعتبار

ناقيرها والمناقير لا رطوبة فيها فلا تلوث الماء فهي كالدجاج السائب الذي الطير تشر  الماء بم
 ربما أكل النجاسة بمنقاره فلا يُكم بنجاسة سؤرها وإن كان قد يقال بكراهة استعماله.

للاستحسان الذي يكون فيه الع دول عن قياس وإن  كان جليّا إلى  بعض المالكيةم ثَّل  و 
 ،: باختِلاف المتَّاهِنين-لأنّ المعدول إليه أو لى بالاعتبار لمعضهدات ،آخر وإن كان أخفى منه
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ا منه للمرتهن على فقال أشهب  القول  قول  المرتهن م طل قا؛ قياس   ،وقد اختلف أشهب  وأصبغ  
 المستعير والمودع؛ لأَهّ أمين مثلهما.

ينه؛ قِياس ا للم تَّ  ب ه منهما مع يم  اهنين على المتبايعين في أنَّ وقال أصبغ : القول  قول  الأش 
 القول  قول  الأشبه منهما.

: إنّ القول قول  المرتهن»ة": قال أصبغ : تبيَّ وجاء في "الع   و  ،وقد قال لي أشهب  وإن  لم ي س 
 «.!وهو إغْراق في العلما؛ إلاّ درهما. وهو باطل  ليس شيئ  

نّ قول أصبغ  أحسن ؛ لأَهّ إلاَّ أ ،وإن  كان أجلى ،فقياس  أشه ب»قال ابن  عاشور:  
تاج  إلى تسليم الرّهن  ،معضود  بضعف الأمارات وبأنّ الراّهن سلَّم للمرتهن الرّهن بسبب أَهّ مُ 

وقول أشهب  ،فليس كالمودع؛ ولهذا قال ابن  رشد  في "البيان": "قول  أصبغ استحسان   ،إليه
 «.إغراق  في القياس؛ ي  ع ني طرد  القياس"

الاستحسان من المتف ق عليه بين العلماء؛ إذ الكل  م ت فقون على أن  وهذا النوع من 
والأخذ  »قال الش اطبي:  الأقيسة في حال تعار ضها وتدافعها ي ؤخ ذ بالأقوى منها والأرجح.

 .(1)«بأقوى القياسين مت فق عليه
 :استحسان سنده المصلحة  -

بياري والشاطبي ا من المالكيين كالأكثير    بل إنَّ  ،وهذا النوع من الاستحسان يذكره المالكية
. هذا النوع من الاستحساَات صوص  هو خ  علون الاستحسان في المذهب المالكي يُ   ،وغيرهما

موم لفظي في مسألة على من قياس أو ع   الدليل العامُّ  يدلَّ  هذا الاستحسان: أن   مضمونو 
أو  ،البالغةمورثا للمشقة أو  ،وقعا في الحرجفي تلك المسألة م   الدليل العامه  راء  ويكون إج   ،حكم

 وطرده ليل العامرك إجراء الدَّ أ حينها إلى ت  لج  أو رافعا لمصلحة معتبرة؛ في   راجحة جالبا لمفسدة
 .زايلتهاافاة المصلحة وم  وقع فيها مج  في خصوص تلك المسألة التي 

)وهو  لمشتركالأجير امثال ترك الدليل للمصلحة في مذهب مالك: مسألة تضمين 
بل ي قدم خدمة لكل من يُتاجه مقابل أجرة معينة كالصباغ  ،الذي لا يعمل لشخص بعينه
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 ،صاحب السفينةوتضمين  ،صاحب الحمام الثيابوكمسألة تضمين  ،والغسال والخياط(
 .(1)حمال الطعاموكذلك  ،السماسرة المشتركينوتضمين 

وعار ض  هذا الدَّليل  المصلحة   ،بالبراءة الأصليّةفإنّ الأجراء مؤتنون بالدّليل الشّرعيّ لا 
العامَّة المنظور إليها؛ إذ  لو لم ي ضمَّنوا لكان ذلك تطريقا للأجير المشتَّك أو لصاحب الحمام أو 

وعدم التّحرّز  ،: على التَّعدّي على أموال الناّس-السفينة أو حامل الطعّام أو السّمسار المشتَّك
م مؤتنون؛  المسائلفيها؛ فاستثنيت هذه  من الدّليل الشّرعيّ العامّ المقتضي عدم التّضمين لأنَّّ

وتقديم مصلحتهم  ،والنظر لهم ،رعي ا للمصلحة المرسلة العامَّة التي تستوجب حِياطة  أموال النَّاس
 على المصلحة الخاصة للصّناّع وم ن  إليهم.

قد و  ،المصلحةالاستحسان يرجع إلى تخصيص العلة أو تخصيص القياس ب من وهذا النوع
وأبو  (2)فأجاز ذلك مالك   :لف فيهااختلف فيه الع لماء؛ إذ مسألة  تخصيص العلَّة ممَّا اخت  

وم ن ع  الشَّافعيّ تخصيص العلّة ،(3)حنيفة
 ،وعدَّ ذلك َ  ق ض ا للعلَّة وإبطالا لها. وعلى هذا ،(4)

 وليس موضع  وِفاق بينهم. ،فالاستحسان على هذا المفهوم ممَّا جرى فيه خلاف أهل العلم
الفِ هم بناء  على أَه »قال القفال والماو ر دِي:  ،وعلى تفسير الاستحسان بِّذا المعن نحن نخ 

وز تخ  صيص  العِلَّة عندَا   .(5)«لا يُ 
دلال تفظي بالاسموم اللَّ صيص الع  كذلك يدخل في هذا النوع من الاستحسان تخ

ومنه فإنَّ هذا النَّوع من الاستحسان ممَّا ج ر ى فيه الِخلاف   .وهو مما اختلف العلماء فيه ،المرسل
  بين أهل العلم.

 استحسان سنده العرف : -
 الحنفية.كل من المالكية و هذا النوع من الاستحسان يذكره  و 
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مع أنَّ اللّغة تقتضي »ابن العربي والشاطبي لتَّك الدليل للعرف برده الأيمان للعرف؛  مثَّلو 
فهو يُنث بدخول كلّ  ،في ألفاظها غير  ما يقتضيه الع رف. كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا

على  إلاَّ أنَّ ع رف النَّاس ،والمسجد  يسمَّى بيتا فيحنث على ذلك ،موضع يسمى بيتا في اللُّغة
  .(1)«فخر ج بالع رف عن مقتضى اللَّفظ فيحنث ،أن  لا ي طلِقوا هذا اللَّفظ عليه

اللغوي يتَّك له مقتضى المفهوم فمقتضى ما ذكره ابن العربي والشَّاطبي أنَّ العرف اللَّفظيّ 
فيقدَّم العرف  القوليُّ على الاقتضاء الأصليّ للَّفظ في اللُّغة؛ وهذا التَّقديم هو  لكلام المكلفين.

 من و جوه الاستحسان.
أمَّا ابن  عاشور فإَّه لمَّا أتى إلى التَّمثيل لهذا القسم فإَّه مثَّل بما ي فيد أَّه ق ص د  بالعرف 

: استحسان )الأخذ بالعرف(»ر: خلاف  ما قصده ابن  العربّي والشّاطبّي؛ قال ابن عاشو 
ا وعدم  الشفعة في الثمار مع ضعف ضرر الشَّركة فيها؛ رعي ا لع رف النَّاس في اجتنائها ب طوَ

 .(2)«رغبتهم في شراء ما يتجمَّع منها كلَّ يوم
وهذا الع رف  الذي يستند إليه في تجويز الشّفعة في الثهمار هو من ق بيل العرف التَّشريعيّ؛ 

لا مجرَّد العرف؛ إذ  جريان  عرف  ،هذا العرف في الحقيقة هي المصلحة  المنظور إليها ومستند  
ا يكون على و فق مصلحتهم التي يتواطؤون عليها والخروج  عن ذلك إلى  ،النَّاس في الغالب إنَّّ

خلافه ممَّا يوقع النَّاس في الحرج والمشقَّة؛ لذلك كان العرف  ممَّا ي عتم د  عليه في الاستثناء من 
ا من المنقولات التي لا ض رر  في الشَّركة  الدَّليل العام الذي ي فيد بأن  لا ش فعة في الثّمار؛ لأنَّّ

 فيها.
ن الدَّليل العامّ بالعرف التّشريعيّ هو المصلحة التي فإنَّ حقيقة الاستثناء م ،وعلى هذا

فإنّ العرف ما  ،ي شهد لها بالاعتبار أصول  شرعيّة؛ ومرجع هذه الأصول إلى الأدلةّ المعتبرة. ومنه
 هو إلا كاشف  عن عموم الحاجة إلى تلك المصلحة ومدى قوَّتها.
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دّليل العام مماّ يشمل العرف  فالاستدلال المرسل الذي ي عتمد عليه في الاستثناء من ال
التَّشريعيّ؛ لكون مرجع  الاعتبار فيه إلى المصلحة المرسلة. وعليه؛ فإنَّ إفراد هذا القسم مما فيه 

؛ لأَّه داخل في جملة الاستحسان الذي سند ه الاستدلال المرسل  .َظر 
 ترك  الد ليل لليسير لرفع المشق ة وإيثار الت وسعة: -

التي أور د ها ابن  العربّي في تقسيمه للاستحسان عند المالكيّة: ترك  الدَّليل في ومن الأقسام 
بعض م قتضياته لليسير من أجل رفع المشقَّة وإيثارا للتَّوسعة على الخلق؛ فمناط  الاستثناء 

ا هو رفع  الحرج وإيثار التَّوسعة؛ إذ  طرد  الدَّليل ا ،والعدول لم يكن اليسير في َفسه لمقتضي وإنَّّ
للمنع على ما كان يسيرا ممَّا ي وقع النَّاس  في الحرج والمشقَّة؛ وهما مرفوعان في الشّرع؛ وعليه فإنَّ 

 سبب التَّوسعة ورفع الحرج هو اليسير .
ورفع  الحرج والتَّوسعة على النَّاس ممَّا يقوم بِّما أصل  الاستدلال المرسل. فآل أمر  هذا 

وإيراد  هذا القسم في أقسام  ،مردُّ مستنده الاستدلال  المرسلالقسم إلى الاستحسان الذي 
الاستحسان لا ب دَّ أن لا يكون على أساس أَّه قسيم للاستحسان المعتمد على الاستدلال 

ا ينبغي أن يور د على أَّه َوع من أَواع هذا الاستحسان. ،المرسل  وإنَّّ
 ومن أمثلة هذا النوع في مذهب مالك:

وإجازة  البيع والصّرف إذا كان أحد هما تب عا  ،(1)إجازة  التّفاضل اليسير في المراط ل ة الكثيرة
 .(3). وأجاز المالكيّة بدل الدرهم الناقص بالوازن لن زارة ما بينهما(2)للآخر

 لاصة تحرير محل الخلاف:خ   -
تمثَّل في الخلاف ي   ا في أصل الاستحسان؛ وموطن  لاف  فتحصل من هذا كلهه أنَّ ه ناك خِ 

 المصلحة.تخصيص الدَّليل العامّ من عموم لفظيّ أو قياس ب
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 مذاهب العلماء في الاستحسان المختلف فيه: -
بناء  على ما تقدَّم من تحرير مُلّ الن زاع نخلص إلى ذكر مذاهب العلماء باقتضا  ليكون 

 ذلك أتّم في تصوّر المسألة وتبين حقيقة الن زاع فيها:
 .(3)وأَكره الشافعي ،(2)وأبو حنيفة ،(1)ال به مالكفقد ق

 ،؛ والأ خرى بالمنع(4)حكاها عنه أبو الخطَّا  ،أمَّا أحمد  فعنه روايتان الأ ولى بالجواز
 .(5)حكاها عنه أبو يعلى

 الأدلة الناهضة بحجية الاستحسان: -
 بِّا القائلون بالاستحسان: ة التي استدلَّ لأدلَّ امن 

 الأول: الإجماع: ليلالد   -1
وكان لهم في تقريره  ،اععلى حجيَّة هذا الأصل بالإجم   القائلون بالاستحساناستدلَّ 

 طريقان:
 ،أجمعوا فيها وكان مستندهم في ذلك الاستحسان الأوَّل: مسائل  أ ثر ت عن الصَّحابة 

 فكان ذلك دليلا ضمنيّا على كون الاستحسان من أصول الأدلَّة.
قال بِّا  ن  وكان مستند م   ،مسائل  كثيرة  لم يقع فيها الإجماع على آحادهاالثَّاني: 

ا اع  د منهم عليه؛ فكان إجم  على م ن اعتم   الاستحسان؛ فلم ي نكر أحد  من الصَّحابة 
 كوتيّا على تقرير هذا الأصل.س  

 الإجماع على مسائل  م در ك ها الاستحسان: -

                                                 

 .2/137، الشاطبي، الاعتصام 2/278القرآن  ابن العربي، أحكام (1)
 .405-404، الدبوسي، تقويم الأدلة 4/4البخاري، كشف الأسرار  (2)
 .96-8/95الزركشي، البحر المحيط  (3)
 .8/3822، المرداوي، التحبير شرح التحرير 4/87الكلوذاني، التمهيد  (4)
 .8/3822المرداوي، التحبير شرح التحرير  (5)
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ام من غير تقدير مدَّة اللَّبث ولا تقدير الماء المستعمل. دخول الحمَّ  واز  ممَّا أجمعوا عليه ج  
م أجازوا ذلك  ،والأصل  في هذا المنع   لجهالة المدَّة وجهالة قدر العوض الذي هو الماء؛ إلاَّ أنَّّ

 .(1)استحساَا استنادا إلى قاعدة المعروف والمسامُة
 الإجماع السُّكوتي  على م درك الاستحسان: -

وهم أعلم  هذه  من أهمه ما اعتمده القائلون بالاستحسان من أدلةّ: أنَّ الصَّحابة 
عم ،الأمَّة وأفهم ها لدين الله وأفقه ها فيه  ،قد ج ر و ا على أصل الاستحسان في مسائل  كثيرة . وَ

ا مضمون اجتهاداتهم وم دركهم فيها هو الاستحسان  لم ي صرهحوا بِّذا الاصطلاح؛ وإنَّّ
اوِز ه؛ والعبرة  بالمضامين والمعاني لا بالألفاظ والصهي غ.الا يد  عنه ولا يُ   صطلاحيّ لا يُ 

 :المأثورة عن الصحابة  المسائلومن هذه 
ا عليه  ،المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم َكاح غيره عليه إلاَّ بعد البناء فأفاته 

 .وَ سِب  مثل ه أيضا لعلي  ،بذلك ع م ر  وم عاوية  والحسن  
وهذا جار  على غير القياس؛ إذ الأصل أنَّ العقد إذا ثبت صحيحا لم يصحّ أيُّ عقد  

ا صارت زوجا للعاقد الأوَّل فلم ي صادف العقد الثَّاني مُلا ؛  ،على المرأة التي قد ع قِد  عليها لأنَّّ
فرَّقوا بين  الدخول؛ إلاَّ أنَّ الصَّحابة  والقياس  يقضي أن  لا فرق بين ما قبل الدّخول وما بعد

الحالتين؛ فاستثنوا حالة ما بعد الدُّخول من الأصل فجعلوا المرأة المدخول بِّا من قِب ل الزَّوج 
الثَّاني م فِيت ا لها على العاقد الأوَّل؛ والدَّليل الذي اقتضى هذا الع دول  هو النَّظر المصلحيُّ الذي 

ضررا بالغا بالمرأة؛ فكان لازما أن  ي ستثن من الأصل اعتبارا بما َ ش أ حال  يقضي أنَّ في الفسخ
 تطبيق الاقتضاء الأصليّ من فساد وضرر؛ وهذا عين  الاستحسان.

: اتباع  منهج الش رع في الت شريع في البناء على و فق منهاج الثانيالد ليل 
 الاستحسان:

اتباع  ،بالاستحسان من أدلة في تقرير هذا الأصلمن أقوى ما اعتمد عليه القائلون 
قطع أن الشارع شرع أحكاما كان لبالاستقراء المفيد ل رمنهج الشارع في التشريع. إذ قد تقر 

وبحكم العمومات الواردة فيه.  ،الأصل أن تنع بحكم القواعد الظاهرة المقررة في الشرع َفسه
                                                 

 .144-2/143، الاعتصام الشاطبي (1)
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للحرج الواقع لحظا  ؛تلك القواعد والعمومات لكن الشارع استثن تلك الأحكام من اقتضاءات
منهج الاستثناء في  على . فلما جرى التشريع في أحكامهبتطبيقها الحادثمن إجرائها والفساد 

 ،هكان ذلك إلماعا للمجتهدين بأن يسلكوا سبيل  :-؛ رعيا للمصالح واستدفاعا للفسادالتشريع
تنبيه عليه في تناولنا لاستحسان النص الذي وهذا التقرير قد تقدم لنا ال .ويأخذوا في طريقه

وقلنا: إن ذلك لا يتوجه إلا على جعله دليلا على  ،الحنفيون في أَواعه الاستحسان هأدخل
 الاستحسان الاجتهادي المعتمد على غير النصوص.

من كثيرة.   ،والأمثلة الشرعية للأحكام الواردة استثناء من أصول كاَت تقضي بمنعها
 والعرية والمساقاة. والسلم والإجارة جملتها القرض

 ه الاستثناء فيها(.ج  يان و  لب   الأعمال الموجَّهة؛قود في س هذه الع  در  ت  : تنبيه)
 الاعتراضات الواردة على الاحتجاج بالاستحسان: -

ومن المعتَّضين  ،قد توَّجه لأصل الاستحسان بعض  الاعتَّاضات من المنكرين لحجيَّته
 على جعله أصلا م ستقلا ؛ من ذلك:

راض الأو ل: الاعتراض على هذه التسمية ما دام الاستحسان راجعا إلى أدلة الاعتِ 
 الشرع:

رجِ   من الاعتَّاضات التي وجّهها المخالفون: أنَّ تفسيركم للاستحسان بما فسرتم به يخ 
 ولكم راجع إلى الأدلَّة المعتبرة عندكم.الاستحسان عن أن يكون دليلا م ستقلا؛ فهو على ق

هذا اعتَّاض علينا في »قال ابن خويز منداد مجيبا عن هذا الاعتَّاض بعد َقله له: 
  ،ولكله أهل صنعة أن يتواض عوا بينهم تسمية يصطلحون عليها وإن لم يعرفها العر    ،التَّسمية

سا  أسماء لا تعرفها العر ؛ إلاَّ وتسمية أهل الفرائض والنَّحو والفقه والح ،كأسماء الأصوات
وقد كشفنا  ،أنَّ تلك الأسماء وضعوها ليتعارفوا فيما بينهم أشياء؛ فلا معن لمنعنا من التسمية

 «. عن معناها
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 الاعتراض الث اني: الن هي عن ات باع الهوى والقول بلا علم:
 ذأن الأخ ،الاستحسانمن أهم الاعتَّاضات التي تتكرر في كتب من اَتحل دفع أصل 

إذ جاء الشرع بتحريم اتباع  ؛به أخذ بما يعطيه الهوى ويمليه التشهي؛ وذلك من المنهي عنه
. ثم إن المستحسن في َفسه كالقياس إلى استحسان يُده؛ بله أن تتَّك الأدلة المعتبرة  الهوى

وج لأن تى نح  بحيث لم يُعل لنا شرعا ح ،الأخذ بِّذا الأصل فيه دعوى أن الله تركنا سدى
 َستحسن بعقولنا.
اض من هذا الاعتَِّ  هدُّ ما ي   ،م في بيان مفهوم الاستحسان عند القائلين بهقدَّ وظاهر مما ت  

؛ بل كان ترك هما له في اجتهادكه ا لهواه ومُ  بع  تَّ في استحساَه ليس م   ن  أساسه؛ إذ المستحسِ 
فقون تَّ م    أقوى من دليل الأصل. والكلُّ عتبر  حساَية لدليل م  ليل الأصلي في المسألة الاستِ الدَّ 

 هاد.من الاجتِ  نة باطل  يه ة وب   ة لغير ح جَّ ترك الأدلَّ  على أنَّ 
 علاقة الاستحسان بالمصلحة المرسلة: -

بل إنَّ المصالح  ،عند المالكيَّة من ألصق الأصول بالمصالح المرسلة المصلحي الاستحسان  
كما تقدَّم جلاؤه هو   المصلحي فالاستحسان ،المرسلة ت عدُّ ر كنا تكوينيًّا رئيسا في بنيته وحقيقته

فت قدَّم  المصلحة  ،رجوع  إلى المصلحة المرسلة في مقابل دليل معارض من قياس أو عموم لفظيّ 
المرسلة فلا ي شتَّط فيها و جود  فيكون استحساَا؛ أمَّا المصالح ،المرسلة على الدّليل المعارض

ا ت   ،معارض من الأدلَّة ومنه فإنَّ المصالح المرسلة أعمُّ  .فر ض  كذلك مع الخلوّ عن المعارضبل إنَّّ
وليس    ،هو مصلحة مرسلة يّ صلحِ م   فكلُّ استحسان ،اا م طلق  عموم   المصلحيه  من الاستحسان

 ي الدَّليل  المعارض.نتفا؛ لأَّه قد ي  حساَ  كلُّ مصلحة مرسلة استِ 
 :التطبيقيةالأعمال  -
ومن كتا   " للشاطبي.صامالاعتِ "من كتا  بحث الاستحسان لم ة  صيَّ راسة َ  دِ  -

 
 
 قواعد اعتبار المآل.ل هحين تناول ،وافقات""الم

 ،والقراض ،كالقرض  ؛ةستثناة من القواعد العامَّ دراسة بعض الأحكام الواردة م   -
ة المعاني وتجليَّ  ،القواعد التي كان منها الاستثناءوالجعل... وذلك ببيان:  ،وبيع العرية ،والمساقاة
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استثناء هذا الأحكام من أصل  في الملحوظةبيان المصالح  :إليها في الاستثناء )أعني د  نِ التي است  
 المنع(.

 
 
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 الدليل الثالث:
 الذرائع سدُّ 

 :والاصطلاحمفهوم  سد  الذ ريعة في اللُّغة  -
 مفهوم الذ رائع لغة: -

أي توسَّل. والجمع :  ،والسَّبب  إِلى الشَّيء؛ وقد ت ذ رَّع فلان بذ ريعة   ،الذَّريعة: الوسيلة
 .أي س ب بي وو ص ل تي الذي أتسبَّب  به إليك ،الذَّرائع. ي قال: فلان ذ ريِعتي إلِيك

ازي ؛ إذ الذَّريعة في أصل وضعها العربّي معناها   وإطلاق  الذَّريعة على السبب إطلاق  مج 
 ،وذلك  أ ن يم  شي  بج نبِها فيرمي ه إذا أ م كن ه ،كمعن الدَّريئة: وهي النّاقة  التي ي ست تَّ  بِّا رامِي الصَّي دِ 

شِ حتىَّ تأ ل ف ها. وي قال ذ ر ع ع  ذ ر ع   ،وتلك  النّاقة  ت سيَّب  أ وّلا  مع الو ح   .(1)بض مَّتين ،والج م 
 :مفهوم سد  الذ ريعة في الاصطلاح -
الذَّريعة هي وسيلة  من المعن اللُّغوي المفيد بأنَّ  أخصُّ  رائع في الاصطلاحالذَّ  فهوم  م  

 ت فضي إلى المحظورهي الوسيلة التي  ينصوليه في اصطلاح الأ   المرادة   ا؛ إذ الذَّريعةق  طل  الشَّيء م  
شمولة بالمعن سائل التي ت وصِل  إلى غير المحظور غير  م  فإنَّ الو   ،لا م طلق الإفضاء. وعليه ،ةخاصَّ 

 الاصطلاحيّ للذَّريعة.
والجهة الثاَية:  ،ريعة  ي نظ ر  لها من جهتين: الجهة الأ ولى: جهة  الاقتضاء الأصليّ والذَّ 

اق لح  هو إ لها التبعي والاقتضاء   ،م المنعد  ع  فا الاقتضاء الأصلي للوسيلة جهة الاقتضاء التَّبعي. أمَّ 
لجهة الثاَية؛ إذ ح كم بافي هذا المقام  ة  بر  والعِ  منع.فت   ،ريعةع إليه )وهو المنع( إلى الذَّ كم المتذرَّ ح  

 الوسيلة حكم  ما ت فضي إليه.
ضاء إلى مرتبة العلم بإف   ر  ظ  هو النَّ  في أ ل سد الذرائع: يُب لحظهامور الهامَّة التي من الأ  و 
ل ما هو أعمّ من شم  أو أَّه ي   ،فهل الذَّرائع تختصُّ بما كان الإفضاء  قطعيّا ،إلى ما ح ظِر  الوسيلة 

رائع صيص الذَّ العلم على تخ    فغالب أهل  أو أَّه يقِف  في ر تبة معيَّنة من ر تب العلم؟  ،ذلك
 ،بيل القطعفما أفضى إليه على س   ،اتلاز ميًّ  ضاء  ه إلى الممنوع إف  ن إفضاؤ  ك  بما لم ي  ة الاصطلاحيَّ 

                                                 

 .21/12، الزبيدي، تاج العروس 8/98ابن منظور، لسان العر   (1)
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ريعة في لسان لا في مفهوم الذَّ داخِ  كان  وإن   ،ى الذَّرائع الاصطلاحيةسمَّ فليس بداخل في م  
 . كما ي نبَّه إلى أنَّ بعض أهل العلم يُعل الذَّرائع  الاصطلاحية شاملة لما أفضت للممنوع ر  الع  

 إفضاء قطعيا.
فحقيقة  سدّ الذّرائع عائدة   ،دول إليه من المفاسِ ؤ  سائل إلى ما ت   م ناط  المنع في الو   ع  رجِ وي  

ة بينهما في -فيها  والإذ ن فالوسيلة  بحكم الإباحة ،إلى النَّظر في المصلحة والمفسدة والموازَ
ا كان ر كو  هذه الوسيلة ممَّا  ،ة  ح  صل  قد يكون فيها م   -الاقتضاء الأصليّ  عنه  ينتجلكن  ربمَّ

ب و على مصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصليّ؛ فكان من م قتضى منهج الشَّرع في مفاسد  تر  
ن ع  هذه الوسيلة؛ م ساي  ر ة لأصل المعقوليَّة في التَّشريع  وم ساو ق ة لمركزيَّة المصلحة فيه. ،التَّشريع أن  ت 

 م  لزِ ستفالوسيلة ت   ،"رائعالذَّ "و "الوسائل"بين  ق  فره لماء من ي  : من الع  ملحوظة هامة
 .. وهذا يؤخذ من كلام التقي السبكيريعةبخلاف الذَّ  ،ل إليهالمتوسّ 

 وفي الأخير أخل ص إلى استنتاج ر كائز مفهوم سدّ الذّرائع:
ا فيهاأو لا فليس من  ،: الأصل في حكم الوسيلة في اقتضائها الأصليه أن تكون مأذوَ

ا َعني بالذَّرائع الذَّرائع  المباحة في ذاتها بالنَّظر الأوَّليه  ،حقيقة الذَّرائع الوسائل  المحرَّمة لذاتها وإنَّّ
 الذي يكون بقطع النَّظر عن الاعتبارات الأ خرى.

بذرائعِ  فالذَّرائع في إطلاقها الاصطلاحيه تختصُّ  ،: المتوسَّل إليه بالذَّريعة ح كم ه المنع  ثانيا
 المحظور.

: حكم  الوسيلة بعد  إعمال سده الذَّرائع هو المنع؛ تن زيلا لها من زلة  الغاية المتوسَّل إليها ثالثا
 وهي الممنوع.

: الإفضاء  إلى المحظور يكون على أساس من الظَّنّ الذي هو معمول  به في أبوا  رابعا
 .ر  بذاتها فليست من حقيقة الذَّرائعالشَّريعة؛ أمَّا الوسائل  التي تستلزم المحظو 

: مناط  الع دول عن الاقتضاء الأصليّ إلى الاقتضاء التَّبعيّ: ترجُّح  مفسدة المآل خامسًا
 على المصلحة الأصلية للوسيلة.
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قود دون غيرهِ ولا اختصاص  لها ببا  الع   ،تعلَّق بك له أبوا  الفقهي: سدُّ الذَّرائع سادسا
 ت  ب  ع ا لاعتبارات  تح  ك م ذلك. ،اتهساع ا وت ضييق ا تلف في م د ى الإعماليخمن الأبوا . لكن 

 الت عريف المختار: -
فإنَّ التَّعريف الأقر    ،الذرائع التي سبق البيان عنها سده  مفهوم زاترتك  م  وتأسيس ا على 

 ظري لأصل سدّ الذّرائع هو:في َ  
ساد جيحًا لف  رْ ا؛ ت   ا إفضاءً ظني  رعً إلى الممنوع ش   سيلة المأذون فيها المفضيةمنع  الو  »

 «.صلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلي  المآل على م  

 «.الوسيلة المأذون فيها»فدخل المرتكز الأوَّل في التَّعريف بقولي: 
 «.المفضية إلى الممنوع شرعا»في التَّعريف بقولي:  الثانيودخل المرتكز 
 «.منع الوسيلة»في التَّعريف بقولي:  الثالثودخل المرتكز 
 «.المفضية إلى الممنوع شرعا إفضاءً ظني ا»في التَّعريف بقولي:  الرابعودخل المرتكز 
ترجيحا لفساد المآل على مصلحة الوسيلة »في التَّعريف بقولي:  الخامسودخل المرتكز 

 «.في اقتضائها الأصلي  
ة الو سائل والم قاصِد: -  صِل ة  س دِّ الذ رائع بقاعِد 

 .وهي فرع  من فروعها ،أصل  سدّ الذّرائع ي عدُّ ش عبة  من شِعا  قاعدة الوسائل والمقاصد
فالنَّظر في الأفعال والتَّصرُّفات ي فضي إلى تقسيم ذلك إلى ما هو من المقاصد التي ت طل ب  

 وإلى ما كان من ق بيل الوسائل التي تكون و صل ة  إلى المقاصد وطريق ا إليها. ،لذاتها
 :(1)فمواردِ  الأحكام على قسمين

 وهي المتضمهنة للمصالح والمفاسد في أَفسها. ،: المقاصدالقسم  الأو ل

                                                 

 .2/33القرافي، الفروق  (1)
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وحكم ها حكم  ما أفضت  ،وهي الطُّرق المفضية  إلى المقاصد ،: الوسائلوالقسم الث اني
ا أخفض  ر تبة  في حكمها ممَّا أفضت إليه؛ والوسيلة  إلى أفضل إ ليه من و جو  أو غيره؛ إلاَّ أنَّّ

 .(1)وإلى ما يتوسّط م توسهطة ،وإلى أقبح المقاصد أقبح  الوسائل ،المقاصد أفضل  الوسائل
وت كر ه  ،كما ليس  كلُّ وسيلة يُب سدُّها؛ بل الوسيلة  كما يُب سدُّها يُب  فتح ها

 .(2)بل قد تكون وسيلة  المحرَّم غير مُرَّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ،وت ند   وت باح
فإذا كان م ناط  سدّ الذّرائع  ،وممَّا يتعلَّق  بمبحث الوسائل والمقاصد مسألة  "فتح الذّرائع"

ري على لحظ المصالح فإنَّ هذا المنطق ي س   ،هو لحظ  المفسدة الرَّاجحة الناتجة عن الذّريعة مآلا
الرَّاجحة المتفصهية عن الوسيلة مآلا؛ فينبغي على هذا المنطق أن  ت فت ح الذّريعة وإن  كاَت ممنوعة 

 .(3)ويكون الطَّلب  فيها على ح س ب ر تبة المقصد ،في الأصل
ة بين المصالح والمفاسد المتفصهية عنها هو الطَّري ق إلى تحديد فالنَّظر  في مآل الوسائل والموازَ

إنَّ الشَّيء قد يكون عند تجرّده م شتمِلا على مفسدة »الح كم الشَّرعيه للوسائل؛ قال حلولو: 
ثمَّ إذا أفضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلَّت تلك المفسدة  في َظر  ،في منع

 .(4)«الشَّرع وصار ت  مصلحة  مأم ور ا بِّا
فدفع  المال إليهم حرام ؛  ،ذلك: التَّوسُّل إلى فداء الأ سارى بد فع المال للحربيّين ومن أمثلة

غير  أن هذه الوسيلة المحرَّمة في الأصل ارت  ف ع عنها هذا  ،لأنَّ فيه تقوية  لهم على المسليمن
؛ لماّ أفضت إلى مصلحة راجحة وهي افتكاك المسلمين من الأسر.  الو ص ف 

لرجل يأكله حراما حتى لا يرتكب ظ لما بالغير إذا عجز عن دفعه عن وكذلك: دفع  مال 
 الظُّلم إلا بذلك.

ومع ذلك فهو مأمور  به لر جحان ما  ،فهاتان الصُّور تان: الدَّفع فيهما وسيلة  إلى المعصيَّة
 يُصل من المصلحة على هذه المفسدة.

                                                 

 السابق المصدر (1)
 السابق. المصدر (2)
، المقري، القواعد رقم 2/365، ابن فرحون، تحفة الحكام 2/33، الفروق 441القرافي، شرح تنقيح الفصول  (3)

231. 
 .405-404، التوضيح في شرح التنقيح حلولو (4)



44 

 صلة سد الذرائع بقاعدة اعتبار المآل: -
ك م في  ،سدّ الذّرائع من أصول النَّظر في المآل أصل   ا يُ  التي تعرِض  له  المسائلفالمجتهد إنَّّ

بحكم المنع أو الإباحة أو غيرها من الأحكام بعد النَّظر المليّ في مآل ما ي سفِر  عنه فعل  
 تنتج عن فالفعل  المشروع في الأصل إذا أدّى في مآله إلى مفسدة ترب و المصلحة التي ،المكلَّف

فإنَّ الب قاء على أصل  ،أو أنَّ ذلك يفوهت  مصلحة أعظم  من مصلحة الأصل ،الفعل في أصله
 المشروعيَّة ممَّا ي ناقِض  معقوليَّة التَّشريع.

جعل الشَّاطبي قاعدة سدّ الذّرائع من القواعد التي ت بن على أصل اعتبار المآل؛ قال  وقد
 وهذا الأصل  ي نبني عليه قواعد :»الشاطبي في سِياق تقريره لأصل النَّظر في المآل: 

منها قاعدة الذّرائع: التى حكَّمها مالك  فى أكثر أبوا  الفقه؛ لأنَّ حقيقتها التَّوسُّل بما 
 .(1)«صلحة إلى مفسدة...هو م

 أصل سدِّ الذ رائع:مذاهب العلماء في حجية  -
 َ س بوا الذين ومن ،الذّرائع بسدّ  القول   ،الأصول قواعد من به التّفرّد   مالك لمذهب َ سِب   مماّ

 مراعاة الأصول في مالك   زاد» قال: كتبه؛ من عديدة مواضع في ،العربيّ  ابن   القاضي التَّفرُّد   هذا له
ه الذّرائع...والمصلحة...ولم أصحاب نا: ي سمهيها التي وهي ،الشّبهة  أحد   الأصلين هذين على ي ساعِد 

 .(2)«س بيلا   وأهدى ،قِيلا   أق  و م   بِّما القول في وهو ،العلماء من
عزا م وافقة  أحمد  في بعض الروَّايات  ،"أحكام القرآن"غير  أنَّ ابن العربّي في موضع من 

ا: الذّرائع  التي اَفرد بِّا مالك  »عنه لمالِك  في القول بسدّ الذّرائع؛ قال:  وتابعه  ،قال علماؤَ
وخ فِي ت على الشّافعيّ وأبي حنيفة  مع تبحّرهما في  ،عليها أحمد  في بعض رواياته 

 .(3)«الشّريعة...
 ليس الأصل هذا أنَّ  ،والق رافيّ  الق رطبيّ  العبَّاس كأبي ،العلماء من واحد غير   رقرَّ  وقد ،هذا

 غير   ،عليه تفريعاتها من لكثير وباَية   ،به قائلة   الأخرى المذاهب إنّ  بل ،مالك مذهب م فر دات من

                                                 

 .200-4/198الشاطبي، الموافقات  (1)
 .2/779ابن العربّي، القبس  (2)
 .2/265ابن العربّي، أحكام القرآن  (3)
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ا احتفاء   الأصل بِّذا احتفوا المالكيّة أنّ   ،عديدة   فروعا عليه فب  ن  و ا ،-غيرهم مع بالمقارَة- زائد 
 ،وأصحاب ه مالِك   إليه ذ ه ب الذّرائع وس دُّ » القرطبّي: العبّاس أبو قال ،الآجال بيوع في خاصّة
ويُ  ك ى »وقال الق رافيُّ:  .(1)«تفصيلا   ف روعهم أكثر في عليه وعمِلوا ،تأصيلا   الناّس أكثر   وخال ف ه

وقال  .(2)«بل منها ما أجمع عليه ،كذلكعن المذهب المالكيّ اختصاص ه بسده الذّرائع؛ وليس  
ا؛ : »-بعد َفيه اَفراد  مالك بِّذا الأصل- حاصِل  القضيّة: أَاّ ق لنا بس ده الذّرائعِ أكثر  من غيَر

 .(3)«لا أنّّا خاصّة  بنا
ت لف فيه: أنَّ أحمد   الذين أ عملوا سدّ الذّرائع  الأيمةمن  -رحمه الله-والذي لا ي نبغي أن  يخ 

علام "إودون النَّاظر ما كتبه ابن  قيهم الجوزية في  ،(4)فهي من أصول مذهبه ،إعمالا كثيرا
فهي شاهدة على م د ى  ،طلان التحليل"ب   علىليل الدَّ  إقامةوشيخ ه ابن  تيميَّة في " ،الموقعين"

 أخذ الحنابلة بأص ل سده الذرائع.
فقد اضط ر  أهل  مذهبه فيما ي  ع زا إليه في ذلك؛ فمنهم م ن عزا له  ،الشَّافعيّ أمَّا الإمام 

  ،ومن الشَّافعيَّة م ن  اَتفى مِن أن  يكون القول  بالذّرائع مذهب ا له ،بعض  ص ور المنع من الذّرائع
 عن التَّقيّ السّبكيّ وابنه التَّاج. جاءكما 

ا كان لمالِك  م زيد  اعتناء بِّذا  ،مالك فإنَّ هذا الأصل ليس من م فر دات ،وعليه وإنَّّ
 الأصل.
 لذ رائع وح كم كلِّ قسم:اتقسيمات  -

هو النَّظر إلى   ،: أوَّل  َ ظ ر يُِب  أن  ي لقى فيما كان من الوسائل م فضية إلى المفاسدأو لا
ذلك  منتحصَّل يكثرة و قوع المفسدة عن الوسيلة وقلّة ذلك؛ وهذا ما يتعلَّق بمراتب العلم. و 

:  أربع مراتب 

                                                 

 .8/90الزركشي، البحر المحيط  (1)
قل الزركسي ذلك عنه2/32، واَظر: الفروق 3/266القرافي، الفروق  (2)  .8/90 في البحر المحيط: ، وَ
 .353القرافي، شرح تنقيح الفصول  (3)
 .8/3831، المرداوي، التحبير شرح التحرير 4/434ابن النجار، شرح الكوكب المنير  (4)
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الوسيلة  المفضية إلى المفسدة طردياّ؛ وهذه المرتبة ممَّا اختلف العلماء في  المرتبة الأولى:
وهو خلاف  في الاصطلاح فلا يضرّ إذا ب  ينه وع لِم؛  ،كما تقدَّم  ،إدراجها في مسمَّى الذّرائع

 والأو لى أن  لا تدخل في الذَّرائع.
 بحيث يُص ل الظّنّ بالإفضاء. ،الوسيلة  المفضية  إلى المفسدة غالب ا ية:المرتبة الث ان

 .لى المفسدة َادِر ا: الوسيلة  المفضية إالمرتبة الث الثة
 ا.لا غالبِا ولا َادِر   ،ا: الوسيلة  المفضية  إلى المفسدة كثير  المرتبة  الر ابعة

المراتب السَّابقة يخل ص حينها إلى الموازَة  : وبعد أن  يستبين المجتهد  موقع  الوسيلة منثانيا
وما شال  في ميزان الموازَة أ هِمل   ،بين مصلحة الأصل ومآل المفسدة؛ فما رجح ق دهم واعت بر

 وأ لغي.
 وحكم هذه المراتب كما يلي:ثالثا: 

ا فإ ،: لقد اتَّفق العلماء على أنَّ ما كان من الوسائل م ستلزمة للممنوعالمرتبة الأولى نَّّ
م اختلفوا في إدخال ن ع من با  ما لا ي تخلَّص من الحرام إلاَّ به فهو ممنوع. غير  أنَّّ هذه  ت 

 ؛ كما سبق مرار ا.الوسائل في الذّرائع أو  لا
فهي ممنوعة.  ،: أمَّا ما كان من الوسائل م فضية إلى الممنوع إفضاء  غالباالمرتبة الث انية

 .المالكيَّة على منع الذَّرائع الواقعة في هذه الرُّتبةوقد حكى القرطبّي اتهفاق  
 واعتبار  الظَّنه في هذه المرتبة هو أرجح  من الاستمساك بأصل الإباحة؛ وذلك لأ مور:

رى العلم؛ وعليه فإَّه يُري في هذه هاأحد   : أنَّ الظَّنّ فى أبوا  العمليَّات ممَّا يُري مج 
 .(1)المرتبة

: أنَّ المنصوص عليه في الشَّرع ممَّا جرى على أصل سدّ الذّرائع داخل  فى هذا والث انى
ولا وجود   ،القسم؛ فقد م ن ع  الشَّارع بعض  الوسائل لأنَّ فيها ظنَّ الإفضاء إلى المفسدة

 ؛ من ذلك:(2)للقطع
                                                 

 .2/359الشاطبي، الموافقات  (1)
 .2/359المصدر السابق  (2)



47 

﴾ لله ع دْوًا بغ يْر عِلْمٍ ولا ت سبُّوا الذِين  ي دْع ون  مِنْ د ونِ الله في س بُّوا اقول ه تعالى: ﴿ -1
م قالوا: لتكفَّنَّ عن سبه آلهتنا108]الأَعام: َّ إله ك. فن زلت الآية . وقد ي س بّ  ،[؛ فإنَّّ أو لنس بََّّ

ثمَّ لا يس بّ هذا الكافر  الله تعالى؛ لكن الظَّنَّ ي قضي بأنَّ هذا المآل واقع في  ،المسلم  آلهة الكافر
 .(1)ذريعت هفم نِعت  ،غالب الأحوال

ي ه!»أَه قال.  وفى الصحيح عن النَّبيه  -2 « إنَّ مِن  أكبر الكبائر أن  ي  ل ع ن  الرَّج ل  و الد 
ي ه؟! قال:  ،قيل: يا رسول الله  ،فيسبُّ أباه ،ي سبُّ الرَّج ل  أبا الرجل»وكيف ي لع ن  الرَّج ل و الد 

 .(3)لا قطعية؛ لاحتِمال التَّخلُّف . ومفسدة  المآل في ذلك ظنّ يَّة(2)«وي سبُّ أمَّه
وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يكفّ عن قتل المنافقين لأَّه ذريعة إلى قول الكفَّار: إنَّ  -3

 وليس هنالك من قطع. ،؛ وهذا اعتمادا على ظنه مآل الفساد(4)مُمَّدا يقت ل أصحاب ه
ى الله تعالى المؤمنين أن  يقولوا للنَّبيه  -4 "راعِنا" مع ق ص دهم الح س ن؛ لاتّخاذ  :ونّ 

 .(5)اليهود لها ذ ريعة  إلى ش ت مه عليه الصَّلاة والسَّلام
-قال الشَّاطبي بعد أن ساق هذه الأمثلة ممَّا ب نِي  على سدّ الذّريعة بسبب ظنّ فساد المآل

 .(6)«وقد أ لبس حكم  ما هو ذريعة إليه ،وذلك كثير ؛ كلّه مبني  على حكم أصله: »
إن  ،هذه الذّريعة فلا تسدُّ  ،: أمَّا الوسائل التي يتفصّى عنها الممنوع  َادراالمرتبة الث الثة

 والأخذ  بأصل الإذن لازم: ،مصلحة الأصل؛ لأنَّ ما و ق ع َادِرا لا عبرة  به ترجحت

                                                 

 .2/360المصدر السابق  (1)
، وم سلم في صحيحه، كتا  5973والديه، رقم:  رواه البخاري في صحيحه، كتا  الأد ، با  لا يسب الرجل (2)

 . واللفظ للبخاري.90الإيمان، با  بيان الكبائر وأكبرها، رقم: 
 .2/360الشاطبي، الموافقات  (3)
، ومسلم في كتا  البر والصلة 3518رواه البخاري في كتا  المناقب، با  ما ينهى من دعوى الجاهلية، رقم:  (4)

 .، من حديث جابر بنِ عبد الله 2584والآدا ، با  َصر الأخ ظالما أو مظوما، رقم 
 .2/360الشاطبي، الموافقات  (5)
 .2/360الشاطبي، الموافقات  (6)



48 

العادة  فلا اعتبار بالنّدور فى انخرامها؛ إذ  لا توج د فى ،لأنَّ المصلحة إذا كاَت غالبة  
ا اعتبر فى مجاري الشَّرع غ لبة  المصلحة ،مصلحة  ع ريَّة عن المفسدة جملة ولم يعتبر  ،فالشَّارع  إنَّّ

 .(1)َ دور المفسدة؛ إجراء  للشَّرعيَّات مجرى العاديَّات فى الو جود
لأموال فالشَّرع جار  على هذا المنوال من إهماله للنَّادر: كالقضاء بالشَّهادة فى الدهماء وا

مع إمكان  ،وكإباحة القصر فى المسافة المحدودة ،مع إمكان الكذ  والوهم والغلط ،والفروج
 تَّ ف. وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئيَّة فى التَّكاليف  ،عدم المشقَّة

لِك الم
 
مع  ،كالم

 .(2)المصلحة  الغالبةفلم ي عت بر  واعت برت  ،إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه؛ لكن ذلك َادر  
 :دة كثير ا لا غالبِا ولا َادِرا: أمَّا عن الوسائل التي ت فضي إلى المفسالمرتبة الر ابعة

وخالفت الشَّافعيَّة فلم تسدّ ما جرى في هذا  .فالمالكيّة  م ن  ع ت هذا النَّوع من الذّرائع
 السَّبيل.

 سدّ الذّرائع؛ وبيان  م دركهم فيما يلي: أمَّا المالكيَّة فقد اعتبرت ذلك فى
: اعتبر مالك  سدّ الذّريعة بناء  على كثرة القصد و قوع ا؛ وذلك أنَّ القصد لا ينضبط أو لا
وهو كثرة   ،لكن له مجال  هنا ،لأَّه من الأمور الباطنة الذي لا ي ستطاع القطع بِّا ،فى َفسه

كذلك ت عتبر   -وإن  صحّ التَّخلُّف  -ا اعتبرت المظنّة فكم ،أو هو مظنَّة ذلك ،الوقوع فى الوجود
ا مجال الق صد ،الكثرة  .(3)لأنَّّ

الذي سيأتي بياَ ه في م داركِ ح جيَّة سده  ،وأصل  هذا حديث  أ مه و ل د ز ي د بنِ أرقم  
 .(4)الذَّرائع

 كحدّ   ،فإنَّ الشَّارع في أحكامه قد يشرع الحكم لعلَّة مع كون فواتها كثير ا ،: وأيضاثانيا
فى الحكم ورجَّحه  فاعتبر الشَّارع الكثرة   ،والازدجار به كثير  لا غالب ،الخمر فإَهّ مشروع للزَّجر

الأصل عصمة الإَسان عن الإضرار به وإيلامه. كما أنَّ الأصل فى مسألتنا  إذ ،على الأصل

                                                 

 .359-2/358الموافقات الشاطبي،  (1)
 .2/359الشاطبي، الموافقات  (2)
 .2/361الشاطبي، الموافقات  (3)
 .2/361الشاطبي، الموافقات  (4)
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وخرج على الأصل هنا من الإباحة لحكمة  ،فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزَّجر ،نالإذ
 .(1)سد  الذ ريعة إلى الممنوع

أنَّ الشَّارع م ن ع  ،ومن الأدلَّة القويَّة على المنع من الذّرائع الواقعة في هذه المرتبةثالثا: 
بعض  الوسائل لإفضائها إلى المفسدة كثير ا لا غالبا؛ والمجتهد  يُري على و فق ما ب  ن  عليه الشّارع  

ا في الأدلة الناهضة بحجية هذا الأصل  إن شاء الله. ،أحكام ه. وسيأتي بيانّ 
 : تغليب  جاَب دفع المفسدة على جلب المصلحة:رابعا

أنَّ الشَّرع أشدّ اهتماما لدفع المفسدة من  ،سدّ الذّرائع في هذه الرتّبة ومن م داركِ ترجيح
جيح  بين مصلحة الأصل ومفسدة المآل غ لّب جاَب  المفسدة  ،جلب المصلحة؛ فإذا أ شكل التََّّ

 درءا لها.
والتَّحرُّز  ،مبنيَّة  على الاحتياط والأخذ بالحزم: »-وهذا لأنَّ الشريعة كما يقول الشاطبي

فليس  ،ا عسى أن يكون طريق ا إلى مفسدة؛ فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتَّفصيلممَّ 
 .(2)«بل هو أصل  من أصولِها... ،العمل  عليه ببِد ع  فى الشَّريعة

 ،التي منها: أن  ي بيع رجل  لآخ ر  سلعة  بمائة إلى أجل ،ومن أمثلة هذه الرُّتبة بيوع  الآجال
فمذهب  المالكيَّة على منعها؛ لأنَّ البائع خ ر ج من يده خمسون  ،ثمَّ ي شتَّيها منه َقد ا بخمسين

 .(3)والسهلعة  قد ج علت ذ ريعة  للرهبا ،وأخذ عند ح لول الأجل مائة ،دينارا
ر في الحكم بأصل الذرائع في المراتب السابقة: ألزم ما يجب على الناظِ  نْ ومِ 
روع من ف   رائع فرعٌ المنع من الذ   ؛ لأن  مصالح الوسيلة ومفاسد ما تؤ ول إليهبين  الموازنة  

هم م هذا. وما رأيناه من ترجيح المالكية وغيرِ ل  عْ ض المصالح والمفاسد. فلي   باب تعار  
  إنْ  ةً رائع على مصالح الأصل؛ خاص  الذ   مفاسد   تْ ب  ا أرْ م  كان ل    ،للذرائع الغالبة والأكثرية

ظيم ا فيه من ع  م  بتشديد النهي عنه، لِ  ا جاء الشرع  م  إليه مِ  ع  المتذر   نوع  كان المم

                                                 

 .2/362الشاطبي، الموافقات  (1)
 .2/364الشاطبي، الموافقات  (2)
 .2/32القرافي، الفروق  (3)
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بة ظيم المفسدة المترتِّ في تحريمه، لع   رع  با الذي بالغ الش  في الرِّ  المفسدة، كما هو الشأن  
 بعض الذرائع. في سدِّ  د الاختلاف  جِ ، لذلك ن  بةٌ تشعِّ الترجيح م   ك  عليه. ومسالِ 

 الأدلة الناهضة بحجية أصل سد  الذ رائع: -
أصل  سده الذَّرائع عند المالكية من الأصول القطعيَّة التي ث  ب ت  اعتبار ها في الشَّرع اعتبارا 

وسدُّ الذّرائع مطلو   مشروع؛ وهو أصل من الأصول القطعيَّة في »قاطعا؛ قال الشَّاطبيُّ: 
 .(1)«الشَّرع

وح س م   ،ت الشَّارع على أَّه لح  ظ في تشريعه منع  ذرائع المحظورلقد دلَّ استقراء  تصرُّفا
كِن  أن ي فضي بِّا إلى ما نّى الله عنه؛ وقد أفادت تلك  ،مادَّة الفساد وق ط ع  السُّبل التي يم 

تفاريع بحيث ي ست د لُّ به رأس ا على  ،الأحكام  الجارية  على منع الذّرائع ع موم ا معنويًّا وأصلا كليّا
من دون احتياج  إلى القياس على خ صوص النُّصوص. كما أنَّ هذا الاستقراء أفاد بأنَّ  ،المسائل

أصل سدّ الذّرائع من الأصول القطعيَّة في الشَّرع؛ لأنَّ الاستقراء هي الآليَّة التي أفادت هذا 
 ي فيد العلم. وهو ممَّا ،الأصل

 الش واهد من كتاب الله: -
يا أيُّها الذين آم نوا لا تق ول وا راعِن ا وق ول وا الشَّواهد قول ه تعالى: ﴿ومن هذه  -1

مع قصدهم إلى طلب « راعنا»[؛ فم ن ع  الله تعالى المسلمين من أن يقولوا: 104﴾]البقرة:انظ رْنا
 ؛ إذ  ي ستعملون هذه الكلمة ولاالرهعاية؛ سدّا لبا   كان اليهود يدخلون منه إلى سبه النبي 

ة ،يقصدون منها طلب  الرهعاية ا يقصدون بِّا معن اسمِ الفاعل المأخوذ من الرّعوَ وقيل:  ،(2)وإنَّّ
فالآن  ،فاغتنموها وقالوا: كنَّا َس بُّه سراّ ،بأنَّ "راعنا" بلسان اليهود سبّ؛ أي: اسمع لا سمعت  

 .(3)َسبُّه جهر ا!
الذين ي دْع ون  من دون الله فيس بُّوا الله ولا تس بُّوا ومن هذا البا  قول ه تعالى: ﴿ -2

[؛ فقد نّى الله تعالى عن أن ت س بَّ معبودات  المشركين على 108﴾] الأَعام:ع دْوًا بغير عِلْم

                                                 

 .3/220الشاطبي، الموافقات  (1)
 .1/426الوجيز  ابن عطية، المحرر (2)
 .58-2/57القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (3)
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وهو إطلاق  ،إفضاؤ ه إلى الممنوع ،وفي الآية بيان  أنَّ وجه النَّهي عن هذا السّبّ  ،سم  ع منهم
 .(1)ألسنتهم بسبه الله تعالى

من أكبر الكبائر »أَه قال:  ا ي شبه هذا الشاهد ما جاء فى الصحيح عن النَّبيه وممَّ 
يس بُّ أبا  ،َعم»وهل يشتم الرَّجل  والديه؟! قال:  ،قالوا: يا رسول  الله« شتم  الرَّجل والديه
ولم يصد ر منه  ،الرَّجل شاتا لوالديه . فجعل (2)«ويسبّ أمَّه فيسبّ أمَّه ،الرَّجل فيسبّ أباه

ا كان منه تعاطي وسيلة هذا الشَّتم ،شتم هما حقيقة وهو شتم ه لوالد الرَّجل الأجنبّي أو  ،وإنَّّ
فالتَّعرُّض لسبه الآباء سب   ،لأمهه. فدلَّ هذا على أنَّ فاعل الوسيلة بمن زلة فاعل ما ي توسَّل إليه

 .(3)للآباء

[ فم نعت الشَّريعة خطبة 235﴾]البقرة:وه ن  سِر اولكنْ لا ت واعِد  قال الله تعالى: ﴿ -3
وادّعاء اَقضاء  ،بطَّ المعتدَّة باللَّفظ الصَّريح؛ لأنَّ في ذلك إمكان  أن  تتسرَّع المعتدَّة بإجابة الخ  

. وللعلَّة َفسها (4)العدَّة قبل اَتهاء أجلها حيققة ؛ وهذا ما ي فضي إلى فساد اختلاط الأَسا 
 .(5)من الزهينة حال العدَّة م نِع ت المرأة  

قلْ للم ؤمنين يغ ضُّوا من أبْصارهِِم وي حْف ظ وا ف روج ه م ذلك أ زكْ ى قوله تعالى: ﴿ -4
بيرٌ بما يصن عون   [؛ فالأمر  بغضَّ الطَّرف كان من جهة أنَّ النَّظر 30﴾] النور:لهم إن  الله خ 

التي تؤدهي إلى مفسدة هتك الأعراض  والهوى يبع ث  على ارتكا  الفاحشة ،ي ثير اله و ى
 .(6)واختلاط الأَسا 

 الش واهد من الس نة الن بوي ة: -
 ومن الأدلَّة الواردة في السُّنة على حجيَّة المنع من الذّرائع:

                                                 

 .266-2/265ابن العربّي، أحكام القرآن  (1)
 تقدَّم تخريُه. (2)
 .2/59القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (3)
 .1/284ابن العربّي، أحكام القرآن  (4)
 .1/284ابن العربّي، أحكام القرآن  (5)
 .2/335الشاطبي، الاعتصام  (6)
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وإنَّ  ،إنَّ الحلال ب  ينه  : »وقوله  ،(1)«دع  ما يريب ك إلى ما لا يريب ك: »قول ه  -1
فمن ات َّق ى الشُّبهاتِ استبرأ لدينه  ،وبينهما م شتبهات لا يعلمهنَّ كثير  من الناس ،الحرام ب  ينه  

 ،كالرَّاعي ي  ر ع ى ح و ل  الِحم ى ي وشِك  أن  ي  ر ت ع فيه  ،وم ن  و ق ع في الشُّبهاتِ و ق ع في الحرام ،وعِر ضه
ارمِ ه ،ألا  وإنَّ لكل م لِك  حِمى  .(2)«ألا وإنَّ حِم ى الله مُ 

فم ن ع  من الإقدام على الشّبهات مخافة  الوقوع في المحرَّمات؛ وذلك سدًّا »قال القرطبيُّ: 
 .(3)«للذّريعة

وعن عائشة أمه المؤمنين أنَّ أمَّ حبيبة وأمَّ سلمة ذ ك رتا كنيسة  رأينها بالحبشة فيها  -2
ب  ن  و ا على قبره  ،الصَّالح فماتإنَّ أولئك إذا كان فيهم الرَّج ل »فقال:  ،فذكرتا للنبي  ،تصاوير  
ا  .(4)«فأولئك شِرار  الخلق عند الله يوم القيامة ،وصوَّروا فيه تلك الصُّو ر ،م سجِد 

وشدَّد النَّكير والوعيد على من فعل ذلك من هذه  ،عن مثل صنيعهم فحذَّر النَّبيُّ 
وسدَّ الذّرائع المؤدهية إلى ذلك فنهى أن  ت  تَّخذ قبور الأَبياء مساجد  لئلاَّ تكون ذريعة إلى  ،الأمة

 .(6)«اللَّهمَّ لا تجعل قبري و ث  ن ا ي  ع بد»؛ وقال: (5)عبادتها

                                                 

. والحديث  2/364، ابن فرحون، تحفة الحكام 1/362، ابن  رشد، المقدمات 753الباجي، إحكام الفصول فقرة:  (1)
، وقال التَّمذي فيه: "حديث حسن 2518رواه التَّمذي، في جامعه، أبوا  صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 

، وأحمد في مسنده رقم: 5711قم صحيح". والنسائي في كتا  الأشربة، با  الحث على ترك الشبهات، ر 
 .722(، وابن حبان في صحيحه، رقم: 2348؛ وابن خزيمة في الصحيح )1630

. والحديث 2/364، ابن فرحون، تحفة الحكام 1/362، ابن رشد، المقدمات753الباجي، إحكام الفصول فقرة:  (2)
، ومسلم في كتا  المساقاة، با  52م: رواه البخاريّ في صحيحه، كتا  الإيمان، با  فضل من اسبرأ لدينه، رق

 . واللفظ لمسلم. 1599أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 
 .59-2/58القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (3)
، ومسلم 427رواه البخاري في كتا  الصلاة، با  هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانّا مساجد، رقم:  (4)

 .528ة، با  النهي عن بناء المساجد عل القبور واتخاذ الصور...، رقم في كتا  المساجد ومواضع الصلا
 .2/58القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (5)
(: 7054(: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، م رس لا . ورواه أحمد في المسند )475رواه مالك في الموطإ ) (6)

زة بن المغيرة عن سهيل بن أبي  ع ل  قبري صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي حدثنا س فيان عن حم  ، اللهم لا تج 
 وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أَبيائهم مساجِد .
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باّء  ،(1)عن الخليطين من الأشربة َ  ه ى النَّبيُّ  -3 وَ  ه ى كذلك عن الاَتباذ في الدُّ
زفَّت

 
ل جه ممَّا ي ع ،والاَتباذ  في الدُّباء والمزفَّت ،وم در ك  هذا النَّهي أنَّ الخلط  عند الاَتباذ؛ (2)والم

 .(4)«وهذا أصل  في سدّ الذّرائع في المذهب»؛ قال زرّوق: (3)تغيير  ما ي نب ذ؛ فس دَّت الذَّريعة
وتركت م  ،ورضيت م بالزَّرع ،وأخذتم  أذَا   البقر ،إذا تبايعت م بالعِينة: »وقال  -4

 .(5)«: س لَّط الله عليكم ذ لا  لا ي ن زع ه حتىَّ ترجعوا إلى دينكم-الجهاد
العينة  هو أن  ي بيع الرجل  من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل »قال أبو عبيد الهرويُّ: 

يها منه بأقلّ من الثَّمن الذي باع ها به ،م سمّى هي من ص ور ب يوع  وهذه الصّورة«. ثمَّ ي شتَّ 
 الآجال التي م نع  منها المالكيَّة  سدّا للذَّريعة.

ور وِي  أنَّ أمَّ ولد  لز يدِ بنِ الأرقم ذ ك رت  لعائشة رضي الله عنها أنّا باع ت  من ز ي د   -5
ا بثمانّائة إلى العطاء بئس  ما شريت وبئس  »ثم َّ ابتاعه منه بستمائة َقدا؛ فقالت عائشة:  ،عبد 

ا أَّه قد أبطل جِهاد ه مع رسول الله   .(6)«إن  لم يت ب! ،ما اشتَّيت! أبلغي زيد 
ومثل  هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها لا ي قال من قِب ل الرَّأي؛ لأنَّ إبطال الأعمال 

كما أنَّ هذا التَّغليظ العظيم لا تقوله رضي الله عنها إلاَّ عن   ،حيلا ي درك إلاَّ من جهة الو 

                                                 

من ذلك: ما رواه البخاري في كتا  الأشربة، با  من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا...، رقم  (1)
، من حديث أبي قتادة 1988، ومسلم في كتا  الأشربة، با  كراهة اَتباذ التمر والزبيب مخلوطين، رقم 5602
. 

، 2446ا  الأشربة، با  ما ي نهى أن  ي نب ذ فيه، رقم: . والحديث ر واه مالك في الموطأ، كت3/148المنتقى للباجي (2)
من حديث َافع عن ابن عمر. ومن طريق مالك رواه: مسلم في كتا  الأشربة، با  النهي عن الاَتباذ في المزفت 

باّء هي القرع، والمزفَّت هو ما ط لِي  بالزفت.1997والدباء والحنتم والنقير، رقم   . والدُّ
 .3/148ى الباجي، المنتق (3)
 .2/353زروق، شرح الرسالة  (4)
. والكلام في الحديث يطول. وقد ق واه اب ن تيمي ة في إقام ة . وهو مروي عنه من طرقالحديث  مأثور عن ابن عمر  (5)

  (.29/30الدليل، )اَظر: مجموع الفتاوى 
تقوية وتثبيتا في إعلام الموقعين واَظر الكلام على الحديث (، 8/185/148113رواه عبد الرزاق في مصنفه، رقم: ) (6)

 .3/132لابن القيم، 
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توقيف؛ فث ب ت بِّذا أنَّ هذا الأثر الموقوف له ح كم الرفع إلى رسول الله 
. والصّورة التي تم َّ (1)

 هي من صور بيوع الآجال التي منعها المالكيَّة ح سما للذَّريعة. ،فيها البيع
أخاف  أن  ي تحدَّث النَّاس  أنَّ »ليه بقتل م ن  ظ ه ر َفِاق ه: حين أ شير ع وقال  -6

ا ي قت ل أصحاب ه عن قتل المنافقين لئلّا يكون قتل هم ذريعة  لأن  يشيع   فامتنع النَّبيُّ  .(2)«مُمَّد 
ا يقت ل أصحاب ه  وفي هذا ف ساد  كبير. ،بين الناس أنَّ مُمَّد 

د ق ومك بالكفر»لعائشة رضي الله عنها:  وقال  -7 لنقضت   ،لولا ح داثة  ع ه 
ولجعلت لها  ،ولجعلت ها على أساس إبراهيم؛ فإنَّ قريشا حين ب  ن ت البيت  استقصرت ،الكعبة
حِذار  المفسدة الممكِنة في مآل  ،من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم . فامتنع النَّبّي (3)«خلفا

في أَفسهم من هذا الصَّنيع؛  -وهم ح ديثو عهد  بك فر-أن  يُد المسلمون  وهو ،هذا العمل
 .فتَّكه 

 :أدلة نفاة سد الذرائع -
على منع  ومنزع الشافعي رحمه الله وغيره في تجويز بيوع الآجال، التي بناها المالكيون

طِئ وي صيب. -الذرائع ، وليس بمحرهمه ظن  يخ  : َاظِر  إلى ظاهر الِحله في العقود؛ فالحلال  ح لال 
" إن  الظ ن  لا ي غني من الحقِّ شيئا، قال الله تعالى: "والأصل  في المسلم حسن الظن به

س  الظن أكذب إياكم والظن، فإن [، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "36]يوَ
 .(4)"الحديث

قالوا: وأحكام  الله ع زَّ وجلَّ على الحقائق لا على الظُّنون؛ فأبطلوا القول  بالذَّرائع في 
الأحكام من البيوع وغيرها، فقالوا: غير  جائز  أن  ي قال: "إنّا أردت  بِّذا البيع كذ"، بخلاف 

 كِر  فاعِل ه أَه أراد ه.ظاهِرهِ، و"صار هذا كأَه كذا، ويد خ ل ه كذا"؛ لِم ا ي ن

                                                 

 .2/59القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (1)
 تقدم تخريُه. (2)
رواه البخاري في صحيحه، كتا  العلم، با  من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في  (3)

)من حديث الأسود عن عائشة(، ومسلم في صحيحه، كتا  الحج، با  َقض الكعبة  126أشد منه، رقم: 
 )من حديث عروة عن عائشة(. واللفظ لمسلم. 1333وبنائها، رقم: 

 .4747البخاري في الصحيح، في كتا  النكاح، با  لا يخطب على خطبة أخيه...، رقم رواه  (4)
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 الأعمال التطبيقية: -
كتا  "مقاصد الشريعة الإسلامية" للشيخ مُمد   من دِراسة َصية لبحث سد الذرائع -

 الطاهر بن عاشور.
مع بيان جهة اَبناء ذلك  ،دراسة أمثلة تطبيقية لبيوع الآجال على مذهب المالكيين -

 على أصل سد الذرائع.
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 الد ليل الرابع:
 الاستصحاب

 ومفهومه: ،الاستصحاب: تعريفه -
 تعريف الاستصحاب لغة: -

ت ص ح ب   ،فهو طلب للصُّحبة ودعوة  إليها ،الاستصحا  استفعال من ص حِب   ي قال: اس 
بة  .ولاز م ه. وكلّ ما لازم شيئ ا فقد استصحب ه ،الرج ل : د عاه إِلى الصُّح 

ب ت ه الشَّيء : جعلته له صاحب ا  .(1)واستصحبت ه الكتا  وغيره ،وأ ص ح 
مِل  معن الملازمة والمصاحبة  معناه وكذلك الاستصحا   في ،فالاستصحا   يُ 

 وعدم  م فارقته إلى غيره. ،لحاضرلالماضي  في مِ ك  لح  ا الاصطلاحيّ هو م لاز م ة  
 تعريف الاستصحاب اصطلاحا: -

اعتقاد كون الش يء في الاستصحا  معناه: »قال الق رافيُّ في تعريف الاستصحا : 
 .(2)«الماضي أو الحاضر يوجِب  ظن  ثبوته في الحال أو الاستقبال

فهو   ،فمعن الاستصحا  أن  ي عت  ق د أنَّ الشَّيء في الماضي إذا كان ثابتا أو معدوما
كذلك في الحاضر على الهيئة التي كان عليها في الماضي. والشَّأن  َفسه في الشَّيء الثَّابت في 

إلاَّ إذا و قِف  على دليل يرجِع  ،فإَّه ي عت  ق د على سبيل الظنه أَّه غير  زائل في المستقبل ،لحاضرا
 به إلى غيره.

م  وقد ي عت  ر ض  على هذا التَّعريف بأنَّ الأصل في الاستصحا  أن  يكون استصحاب ا للح ك 
ن أهمه ا  عن هذا الاعتَّاض: بأنَّ مكما ي عطيه تعريف  الق رافي. ويُ    ،الشَّرعيه لا لمطلق الشَّيء

والحكم  المستفاد من  ،الأصليَّة أو ما ي سمَّى كذلك بالعدم الأصليّ  أَواع الاستصحا  البراءة  
ل ع عليه لقب  الحكم الشَّرعيّ؛ لأنَّ ثبوته لم يك ن بالخطا  الشَّرعيّ  ا  ،هذا الع د م ليس ممَّا يخ  وإنَّّ

 ون بذلك حكما شرعيّا.فلا يك ،است فيد بحكم العقل

                                                 

 .3/186الزبيدي، تاج العروس  (1)
 .447القرافي، شرح تنقيح الفصول  (2)
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فليس ي لج أ إلى هذا الأصل إلاَّ بعد   ،(1)الاستصحا  هو آخر  مدار الفتوى وأصل  
فيأوي حينها إلى أصل  ،بأن  لا يُد دليلا في المسألة المجته د فيها ،استفراغ الو سع من المجتهد

الاستصحا  إبقاء  للحال في الحاضر أو المستقبل على ما كاَت عليه قبل ذلك؛ لعدم وِجداَهِ 
.  للدَّليل المغيره

 الاستصحاب: أنواعه وأقسامه: -
وبعض  هذه الأَواع ممَّا و ق ع الإجماع  ،وللاستصحا  أَواع  متعدهدة  تدخ ل في حقيقته

 :واعتو ر ت ه  أَظار  المجتهدين ق بولا وردّا ،ومنها ما تعلَّق بِّا الخلاف ،ذ بِّاوالاتهفاق على الأخ
:  الن وع الأو ل: استصحاب العدم الأصلي 

استصحا  البراءة الأصليَّة أو ما ي عر ف  بالعدم الأصليه هو: استصحا  اَتفاء الأحكام 
 .(2)السَّمعيَّة حتىَّ يردِ  الدَّليل النَّاقل

فمضمون البراءة الأصليَّة استمساك  ببراءة الذهمَّة من التَّكاليف واَتفاء الأحكام الشَّرعيَّة 
 التي ت ثبِث  شغل الذهمة بِّا.

ر ج ب؛ لاَتفاء الدَّليل السَّمعيه الصَّحيح المقتضي  مثال ذلك: عدم وجو  صوم
للوجو  والإلزام بِّذا التَّكليف؛ فن فينا وجو   هذا الصَّوم أخذا بأصل البراءة الأصليَّة المقتضية 

 لارتفاع التَّكليف وعدمه.
م غير وبِّذا الدَّليل علمنا أَّه لا يُب صلاة  سادسة ولا زكاة غير الزَّكاة المعهودة ولا صو 

 رمضان .
 .(3)«وهذا حجَّة بالإجماع؛ أي من القائلين بأَّه لا حكم قبل الشَّرع»قال أبو الطَّيهب : 

                                                 

 .8/14الزركشي، البحر المحيط  (1)
 .323الباجي، الإشارة  (2)
 .8/18الزركشي، البحر المحيط  (3)
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 : استصحاب ما دل  الش رع على ث بوته لو جود سببه:الن وع الث اني
وشغل الذهمَّة  ،كالملك عند ج ريان القول المقتضي له  ،استصحا   ما دلَّ الشَّرع  على ث بوته

ود وام  حله النهكاح في المنكوحة بعد ت قرُّر  ،عند ج ر يان ماي ثبت شغلها من إتلاف أو التزام
ك م باستمرار الملك حتىَّ تقوم البيهنة على اَتفائه  ،النهكاح وثبوت العصمة فيه؛ فالأصل  أن  يُ 

ا مَّة مشغولة  بالشَّيء الملتزم به وبقيمة ما وببقاء الذه  ،وي قضى ببقاء العصمة حتىَّ ي علم اَبتاته 
ا بإقرار أو بيهنة  .(1)أتلفت إلى أن تثب ت براءته 

وهذا لا خلاف في »وقد ادُّعِي  في هذا النَّوع الاتهفاق  واَتفاء  الخلاف فيه؛ قال الزركشي: 
 .(2)«إلى أن يثبت معارض له ،وجو  العمل به 

كثير من وخالف   ،فالجمهور  على الاحتجاج به ،النَّوع خلافاولكن التَّحقيق أنَّ في هذا 
 فالاستصحا  .(3)ع دون الإثباتف  الحنفيَّة فقالوا بأنَّ هذا النَّوع من الاستصحا  حجَّة في الدَّ 

  .التغيير يثبت دليل   بل يصلح لإبقاء ما كان على ما كان إلى أن   ،لا يصلح لإثبات حكم مبتدإ
فتبقى  ،ا لحياتهقود قبل الحكم بموته؛ فإَه دافع  للإرث منه استصحاب  كاستصحا  حياة المف

للشَّكه  ،ث من غيرهقاقه للإر  ح  ا لاستِ ثبت  م   الحياة استصحا    وليس أملاكه مملوكة له ولا تورث.
ا له ملك ا جديدا إذ الأصل عدم    ه.في حياته فلا يثبت استصحابِّ 

:الن وع الث الث: استصحاب م قت ض ى ال  ع موم والن ص 
ومفهوم هذا الاستصحا  أن  ي ستصحب الع موم  والنَّصُّ الشَّرعيَّان إلى أن  يردِ  دليل 

 .(4)التَّخصيص أو النَّسخ
أنَّ عدَّ هذا النَّوع في أَواع الاستصحا  فيه تجوّز غير  مر ضِيّ؛ لأنَّ الحكم  وليس خافي ا

ا هو مستنِد  إلى الدَّليل لا إلى الاستصحا ؛ وقد اعتَّض كثير  من أهل الأصول على عدّ  إنَّّ
وأمَّا استصحا  »والأبياري وغيرهما؛ قال العلويُّ:  ،ذلك من أَواع الاستصحا  كالباجي

                                                 

 .2/427 ابن رشيق، لبا  المحصول (1)
 .8/18الزركشي، البحر المحيط  (2)
 .408-3/407، البخاري، كشف الأسرار 3/290ابن أمير حاج، التَّقرير والتَّحبير  (3)
 .402حلولو، التوضيح شرح التنقيح ص/ (4)
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فليسا من الاستصحا  بحال؛ لأنَّ الحكم  ،نَّصّ إلى أن يوجد مخصهص أو َاسخالعموم وال
 .(1)«مستند إلى الدَّليل لا إلى الاستصحا ؛ قاله الأبياريّ وإمام الحرمين

 الن وع الر ابع: استصحاب حكم الإجماع:
م ع فيه على حكم ر ى ،وهو أن  يكون الأمر بحالة ويُ  في ستصحب  ،ثمَّ يتغيرَّ إلى حالة أ خ 

ه حتىَّ يقوم الدَّليل على أنَّ له ح كما غير ما اَعقد عليه  حكم الإجماع في الأمر بعد تغيرُّ
 .(2)الإجماع

: بأنَّ -مثاله: استدلال  م ن  يقول إنَّ المتيمهم إذا رأى الماء  في أثناء صلاته لا تبطل صلات ه
م ع  عليه-فاست صحب حكم  الصهحَّة  ،الإجماع م نعقِد  على صحَّتها قبل ذلك في  -وهو مج 

 .(3)المسألة مُله الن زاع إلى أن يردِ  دليل  على أنَّ رؤية الماء م بطلة
 وهذا النَّوع  من الاستصحا  مُلُّ خلاف بين الأصوليين:

 ز نيه  ،. وخالف البعض  كداود  الظَّاهريه (4)فأكثر  الأصوليهين على عدم الاعتداد به
 ،والم

فقالوا  ،(7)والآمديه   ،(6)وأبى اسحاق بن شاقلا ،وأبي بكر الصَّيرفيّ  ،(5)ومُمَّد بن سحنون
 ه.ل وأطال في الاَتصار "إعلام الموقعين"القيم في  وبه قال ابن   بحجّيته وص لوحيَّته للاستدلال.

 وأمتن  في الحجَّة. ،ور دُّ هذا النَّوع من الاستصحا  أقوى في العِب  ر ة
 :الاستصحاب المقلوب

وهو يصل ح أن يكون  ،وممَّا أ لحق بأَواع الاستصحا  ما ي عر ف  بالاستصحا  المقلو 
وي سمهيه البعض بمعكوس الاستصحا ؛ وحقيقت ه أَّه إثباث  أمر في الزَّمن  ،قسيما للاستصحا 

 .(1)الماضي لثبوته في الزَّمن الحاضر
                                                 

 .2/165العلوي، َشر البنود على مراقي السعود  (1)
 .2/427ابن رشيق، لبا  المحصول  (2)
 .231، المشاط، الجواهر الثمينة 59الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج فقرة  (3)
 .8/20الزركشي، البحر المحيط  (4)
 .لا أعل م  من أصحابنا م ن قال به غيره. قال الباجي، 757الباجي، إحكام الفصول فقرة  (5)
 .307آل تيمية، المسودة  (6)
 .4/141الآمدي، الإحكام  (7)
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الاستصحا  المعكوس هو: اَسِحا   و جود الشَّيء على ما قبله فيما م ض ى حتىَّ »ف 
ينتهي ويتبينَّ أَّه لم يك ن منه؛ وأمَّا غير المعكوس وهو المستقيم فهو: اَسحاب ه على ما بعده في 

 .(2)«المستقبل حتىَّ يتبينَّ ما يقطع ه
لسيهين من المالكيَّة أنَّ الحبس إذا ج هل : قول  بعض القرويهين والأَدومن أمثلة هذا الن وع

ورأوا أنَّ إجراءه على هذه الحالة دليل  على أَّه كان   ،فإَّه يُري عليها ،وو جِد  على حاله ،م صرف ه
 كذلك في الأصل.

 مذاهب العلماء:
فنجد أنَّ المالكيَّة أخذوا به في مواضع  وت  ر كوا اعتبار ه في  ،أمَّا الاستصحا   المعكوس

فقال في مسألة لم  ،حتىَّ َ س ب  البساطيُّ إلى المذهب الاضطرا   في العمل به ،مواضع أخرى
 ،ولهم في الاستصحا  المعكوس اضطرا   : »-ي عتبر فيها المالكيَّة  هذا النَّوع من الاستصحا 

 ،والظاهر أنَّ ذلك من المالكيهين ليس اضطراب ا .(3)«تي اعتباره في مواضعوسيأ ،ولم يعتبروه هنا
بل هو راجِع  حال  تركهم له إلى م عارضة الاستصحا  المعكوس ببعض الأدلَّة التي ت رجَّح عليه؛ 

 وهذا ليس ترك ا لأصل الق ول به.
 والظَّاهر  من كلام تاج الدهين السُّبكي أَه ح جَّة.

 ة الاستصحاب:جي  دليل ح   -
أس وق  في هذا  ،أو الإباحة العقليَّة بجملة أدلَّة البراءة الأصليةاستدلّوا على حجيَّة  -

 المحله ب عض ا منها:
﴾ فم نْ جاء ه  م وْعِظ ةٌ منْ ر بِّه فانت  ه ى فل ه  ما س ل ف  قال الله تعالى: ﴿ -1
[؛ ووجه  الدَّلالة من الآية: أَّه لمَّا َ  ز ل  تحريم  الرهبا خاف الصَّحابة  من الأموال التي 275]البقرة:

                                                                                                                                               

 .233، المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة 2/165ر البنود العلوي، َش (1)
 .3/243العدوي، حاشيته على شرح الخرشي  (2)
 .3/243العدوي، حاشيته على شرح الخرشي  (3)
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فأباَت الآية  لهم أنَّ الذي اكت س بوه من  الرهبا قبل  التَّحريم  ،اكت سِب ت من الرهبا قبل َ زول التَّحريم
 .(1) ولا لوم  فلا يلحق هم إثم   ،جار  على البراءة الأصليَّة

اه م حت ى ي  ب  يِّن  له م ما وقال الله تعالى: ﴿ -2 وما كان  الله  لي ضِل  ق  وْمًا بعد  إذْ ه د 
لمَّا استغفر لعمهه أبي طالب  واستغ ف ر  الصَّحابة   [؛ ذلك أنَّ النَّبيَّ 115﴾ ]التَّوبة:يت  ق ون

ز ل  الله تعالى قول ه: ﴿ ،لموتاه م من أهل الشهرك ما كان  للن بِيِّ والذين  آم ن وا أنْ ي سْت غفِر وا أَ 
فب  ي َّن ت الآية  أنَّ ذلك   ،[ فندموا على ما كان منهم من الاستغفار113﴾]التوبة:للم شركِِين  

تىَّ ي بينه  لهم الله ما فلا ي  ع ل ق  بِّم إثم  ولا ع تب  ح ،كان على البراءة الأصليَّة؛ إذ  لم يردِ  تحريم  إذاك
 .(2)يت َّق وَ ه كالاستغفار لهم مثلا

 النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ  أنَّ  مان عباس رضي الله عنهديث ابحتجوا بحوا -3
 .[متفق عليه] .عى عليهاليمين على المدّ 

عى عليه المدَّ  ةِ ذمَّ  براءة   الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأصل   أنَّ  الاستدلال: ه  ج  و  و 
 .هاتغيرُّ  ت  ثب  ابقة حتى ي  باستصحا  الحال السَّ  وهذا عمل   نة الصحيحة؛ها بالبيه ت شغل  ثب  حتى ي  

استصحاب ما دل  الش رع وهو  ،واستدلّوا على حجية النوع الثاني من الاستصحا  -
 بأدلَّة منها: على ثبوته

م إذا تحقَّقوا من وجود الشَّيء وثبوته أو اَتفائه وعدمه الثَّابت   -1 وكان  ،عند الع قلاء أنَّّ
ر ون على مقتضاها في مستقبل الزَّمان-لهذا الشَّيء أحكام خاصَّة به ك مون بِّا ويُ  م يُ   ،: فإنَّّ

وا في الزَّمن سواء  أكان ذلك في الوجود أو العدم. فالع قلاء م ث لا ي سوهغون م راس ل ة  م ن  علِم  
إلى غير ذلك من الأمثلة التي ت ست نِد  إلى  ،وي ستجيزون إرسال  الو دائع وإَفاذ ها ،الماضي و جود ه

 .(3)إعطاء الزَّمن الحالي أو المستقبلي الحكم  الذي كان موجودا قبله إثباتا أو َفيا
ظنُّ البقاء أغلب  »ال الآمديّ: ق ،ممَّا احتجُّوا به أنَّ ظنَّ البقاء أرجح  من ظنه التَّغيرُّ  -2

ة ذلك  ،من ظنه التَّغير؛ وذلك لأنَّ الباقي لا ي توقَّف على أكثر من و جود الزَّمان المستقبل ومقارَ

                                                 

 .286الشنقيطي، المذكر في أصول الفقه  (1)
 .287-286الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه  (2)
 .134-4/133الإحكام الآمدي،  (3)
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 ،فمتوقهف  على ثلاثة أ م ور: وجود الزَّمان المستقبل ،الباقي له كان و جودا أو ع د ما. وأمَّا التَّغيرُّ 
ف ى  ،العدم بالوجودوتبدُّل الوجود بالعدم أو  وم قارَ ة  ذلك الوجود أو العدم لذلك الزَّمان. ولا يخ 

 .(1)«أغلب  ممَّا يتوقَّف  على ذينك الأمرين وثالث غيرهما ،أنَّ تحقُّق ما يتوقَّف على أمرين لا غير
لا »لاة: ث في الصَّ د  ل إليه أَه أح  يَّ ل يخ  ج  قوله صلى الله عليه وسلم في الرَّ واحتجوا ب -3

 .[عليه متفق] .«ا ريُ   د  ا أو يُ ِ ع صوت  سم  نصرف حتى ي  ي  
م الوضوء مع ك  م باستصحا  ح  ك  ى الله عليه وسلم ح  سول صلَّ الرَّ  أنَّ  لال:د  ه الاستِ ج  و  و 

 .اقاضه يقين  على اَتِ  ليل  الدَّ  دلُّ اقض حتى ي  جود النَّ في و   كه الشَّ 
 :فع دون الإثباتفي الد   الاستصحابكثيرمن الحنفية في الاحتجاج ب  ة  ج  ح   -

ا لإثبات ما وليس صالحِ   ،الدفع ما كان ثابت  ا لوا الاستصحا  صالحِ  ع  الحنفية ج  وكثير  من 
بالحكم الذي كان ثابت ا إلى أن  ي  ق وم  صحا  هو التمسُّك  حقيقة الاستِ  ثابتا؛ لأنَّ  نك  لم ي  

 
 
ولا عمل لاستصحا  الحال فيه  ،وفي إثبات الحكم ابتداء  لا يوجد هذا المعن ،زيلالدَّليل  الم

في  ة  جَّ باستصحا  الحال يكون ح   ة  الحياة المعلوم   نا في مسألة المفقود أنَّ وقد بيَّ  صورة ولا معن.
ريبه إذا في مال ق   داء  في إثبات الملك له ابتِ  ة  جَّ ولا يكون ح   ،ه في ماله على ما كانإبقاء ملكِ 

 .(2)مات
 بما يلي: من أهل العلمفقد استدلَّ من َ  ف اه  الإجماع ح كم استصحابأمَّا  -

: الإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال وارت  ف ع في مُله الخلاف؛ لأنَّ مُلَّ أو لا
فلم يكن الإجماع  م تناولا لمحلّ الخلاف لتغيرُّ المحلّ؛ وعليه و ج ب   ،الخلاف هو غير مُلّ الاتهفاق

 .(3)تطلُّب  دليل آخر  
يؤدهي إلى التَّكافؤ؛ بياَ ه: أَّه ما مِن   ،: القول  باستصحا  الإجماع في مُلّ الخلافثانيا

مثلا في مسألة أن  يستصحبه في م قابله؛ ف ولمخالفهإلاَّ  ،أح د  يستصحب حال الإجماع في شيء

                                                 

 .4/134الآمدي، الإحكام  (1)
 .2/225أصول السرخسي  (2)
 .8/21الزركشي، البحر المحيط  (3)
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 ،التَّيمُّم فإنَّ للمخالف أن  يقول: أجمعنا على ب طلان التَّيمُّم برؤية الماء خارج الصَّلاة
 .(1)وتغيرُّ الأحوال لا عِب  ر ة  به ،فنستصحبه برؤيته فيها

 :أما حجة من احتج باستصحاب حال الإجماع -
ثبوته ولا  لة  ع هوفالإجماع ليس  ،وعلمنا بالإجماع ثبوته ،اكان ثابت    الحكم   :قال المثبتون

 ومن زوال السبب زوال   ،معلولها وال  ة ز  وال العلَّ م من ز  لز  حتى ي   ،ثبوته في َفس الأمر سبب  
فنحن  ،أو معن َص إلى َصٍّ  د  ستنِ وهو في َفس الأمر م   ،عليه دليل   ا الإجماع  وإنَّّ  .حكمه

فاء فلا يلزم من اَتِ  ،نعكسلا ي   ليل  والدَّ  ،ع عليه ثابت في َفس الأمرالحكم المجم   َعلم أنَّ 
 قاؤه فإنَّ ب   لكن الأصل   ؛يكون منتفيا ا ويُوز أن  يكون باقي   بل يُوز أن   ،الحكم اَتفاءالإجماع 

 ف  ا الحكم المخالِ وأمَّ  .بوتهإلى بقاء سبب ث   ر  قِ فت  ولكن ي   ،ث  حادِ  إلى سبب   ر  قِ فت  البقاء لا ي  
 ث  إليه الحادِ  ر  فتقِ فكان ما ي   ،ي بي هن هاني وإلى ما الثَّ دث وإلى ما يُ   ل  الأوَّ  الحكم  زيل إلى ما ي   ر  فتقِ في  

وهذا مثل استصحا  حال براءة  .لى من التغيرُّ أو   فيكون البقاء   ،ر إليه الباقيفتقِ أكثر مما ي  
 .(2)البراءة  ومع هذا فالأصل  ،جود ما يظن به أَه شاغلفإنّا كاَت بريئة قبل و   ؛ةالذمَّ 

 ل حال المحلّ تبدُّ  أنَّ  :ومما يدل على أن استصحا  حكم الإجماع في مُل النزاع حجة -
نع ها لا يم  هذه الأمور وتغير   وتبدل   ،ماَه ومكاَه وشخصهل ز  كتبدُّ   ،المجمع على حكمه أولا

حتى يقوم  الاستصحا   نع ه لا يم  ه وحالِ صفِ ل و  فكذلك تبدُّ  ،لما ثبت له قبل التبدُّ  استصحا   
كما جعل الدباغ   ،هكم مثبتا لضده َاقلا للح   ث  الشارع جعل ذلك الوصف الحادِ  على أنَّ  دليل  

وحدوث الاحتلام َاقلا لحكم  ،وتخليل الخمرة َاقلا للحكم بتحريمها ،َاقلا لحكم ناسة الجلد
د النزاع فإَه لا رَّ وأما مج   .وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحا  صحيحا ؛البراءة الأصلية
دوث العيب عند لاة وح  في رؤية الماء في الصَّ  زاع  والنه  ،استصحا  حكم الإجماع يوجب سقوط  

 ل قول  قب  فلا ي   ،ن الأحكاما قبل ذلك مِ ما كان ثابت   فع  لا يوجب ر   :-ةالمشتَّي واستيلاد الأم  
بت من رفع ما ث  زاع لا ي  النه  فإنَّ  .الحادث زاعالاستصحا  بالنه  كم  إَه قد زال ح   :ضالمعتَِّ 

                                                 

 .8/21الزركشي، البحر المحيط  (1)
 ، بتصرف يسير.1/342هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين  (2)
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 ع  ارِ ه الشَّ عل  ج   ث  الحادِ  ذلك الوصف   ليلا على أنّ د   قيم  ي   ه إلا أن  رفع   كن المعتَّض  فلا يم   ،الحكم
 .(1)ا في الاستصحا ح  ليل لا قادِ ا في الدَّ عارض  فيكون م   ،دليلا على َقل الحكم حينئذ  

 فقد است دلَّ لحجيَّته: الاستصحاب المعكوسأمَّا  -
لكان غير  ثابت أمسِ؛ إذ  لا واسطة بين  ،بأَّه لو لم يك ن الحكم  الثَّابت  الآن ثابتا أمسِ 

وإذا كان غير  ثابت أمسِ اقتضى الاستصحا   أَّه يكون الآن غير  ثابت؛ لكنَّه  ،الثُّبوت وعدمِه
 .(2)فدلَّ على أَّه كان ثابتا أمسِ أيضا ،ثابت  الآن

                                                 

 .344-1/343هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين  (1)
 .166العلوي، َشر البنود  (2)
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 الدليل الخامس: 
 أهل المدينة ل  م  ع  

 أقسام العمل المدني: -
لالي. ،نقسِم  عمل  أهل المدينة من حيث  م تعلَّق ه قِسمين: عمل  َقليي    وع م ل  استِد 

 العمل النقلي: القسم الأول: هو
وعملت به ع م لا  لا  ،الكافَّة  عن الكافَّة ت أث  ر هوهو الع م ل  من طريق النق ل والِحكاية الذي 

 وهذا على أَواع: ،وَ  ق ل ه الجمهور  عن الجهور عن زمن النبي  ،يخ  ف ى
ده   ،من قول أو فعل من جهة النبي  منه ما َ قِل  ش ر ع ا م بتدأ (1)

 
  وأَه  ،كالصَّاع والم

ر ببسم الله الرحمن  ،والإقامة ،وكالأذان ،كان يأخذ منهم بذلك ص دقاتهم وفِطرتهم وترك الج ه 
كنقلهم م وضِع    ،وكالو قوف والأحباس. فن  ق ل هم لهذه الأمور من قوله وفِع له ،الرحيم في الصَّلاة

هِ وصِف ةِ صلاته من ع د د ركعاتها  ه وم سجدِه ومنبره وغير ذلك ممَّا ع لِم  ضرورة  من أحواله وسِير  ق  بر 
 وأشباه ذلك. ،وس ج داتِها

د ة   ،ولم ي نق ل عنه إَكار ه ،لِم ا شاه د ه منهم ومنه ما َ قِل  إقرار ه  (2) كنقل ع ه 
 وشبه ذلك. ،الرَّقيق

ي هم ،ومنه ما َ قِل  ترك ه لأمور  وأحكام لم   ي لزمِ هم إيَّاها (3) وظ هورها  ،مع ش هرتِها لد 
ذ  الزَّكاة من الخ ض ر وات مع علمه   ،فيهم  .(1)ندهم كثيرة  بكونّا ع كتَّكه أخ 

تلف قول  مالِك  وأصحابِه في أنَّ عمل أهل المدينة فيما كان مِن  ق بيل الن َّ  ق ل ح جَّة  ولم يخ 
ب  الأخذ  بِّا.  يُِ 

 القسم الثاني: العمل الاستدلالي:
لال والاجتهاد فقد اختل ف المالِكيَّة  فيما  ،أمَّا عمل  أهل المدينة فيما كان مِن  ق بيل الاستِد 

. -رحمه الله-ي عز ى لمالك   من ق  و ل 

                                                 

 .1/68عياض، ترتيب المدارك ( 1)



66 

 :المنقول عن مالك في المسألة -
 :النقل الأول

ولا خ صوصِي ة  لأهل  ،الع م ل  المدنِيُّ الذي يرجع للنظ ر والاستدلال ليس بحج ة
 المدينة على غيرهم في هذا.

قهقي المذه ب وأئمَّتهوعلى َسبة هذا النقل لمالك جم  هرة  من  وخاصَّة  أقطا  المدرسة  ،مُ 
وكافَّة   ،وهو الذي كان يقول  شيخ نا أبو بكر الأبِّري»العراقية؛ قال القاضي عبد الو هَّا : 

. وحكاه الباجي عن المحققين من أصحا  (1)«إلاَّ اليسير منهم ،البغداديين من أصحابنا
 .(2)مالك

 النقل الثاني:

 ي ستنِد  إلى الاستدلال ح جَّة .الع مل  الذي 
وقد ذ ه ب جماع ة  ممن ي نتحِل  مذه ب  »قال الباجي:  ،ع ز ا هذا النقل  لمالِك  أكثر  المغاربة

عِن النظر في هذا البا -مالك  إلى أنَّ إجماع أهل المدينة ح جَّة  فيما طريق ه  -ممَّن لم   يم 
 .(3)«وبه قال أكثر  المغاربة ،الاجتهاد  

ل...وقد ذ ك ر أبو م صع ب »وقال القاضي عبد الوها :   َ  ع ذَّ
وعليه يد لُّ كلام  أحمد بن الم

في "مختصره" مثل ذلك. والذي صرَّح به القاضي أبو الحسين بن أبي ع م ر  في مسألته التي 
ذا صنَّفها على أبي بكر الصَّيرفي َ  ق ض ا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة. وإلى ه

يع هم  .(4)«ي ذه ب ج لُّ أصحابنا المغاربة أو جم 

                                                 

ة  (1)  .2/608عبد الوها  بن َصر، المعوَ
 .512، 511الباجي، الإحكام ف (2)
 .512/ف 1الباجي، إحكام الفصول ( 3)
قل النص عن القاضي عبد الوها  مختصرا: القرافي في 4/267الموقعين  ابن القيم، إعلام( 4) َفائس الأصول ». وَ

6/2710. 
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كما قال ابن  َصر - ،وقد أطبق المخالفون أَه مذه ب  مالك .(1)ابن الحاجب وهو قول  
 .(2)-البغدادي
 :(3)تحرير المنقول عن مالك في مسألة العمل المدني -
ا إلى ظ  ا َ  مَّ . ول  ل  م  إليه الع  هي نت  ن الذي ي  م  ب الزَّ ة عمل أهل المدينة بحس  جيَّ ر إلى ح  نظ  ي   رَ
 :أقسام ثلاثة   َاهد  ج  و   ،العمل

 إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العمل   هينت  ي   ا أن  إمَّ : الأول
 ن الصحابة الكرام.م  إلى ز   لم  الع   ينتهي ا أن  وإمَّ : الثاني

وهذا  أي زمن التابعين وبعدهم. ،زمن الصحابة ا بعدث  حادِ  العمل   يكون ا أن  وإمَّ : الثالث
 ل المتأخهر.م  بالع   ف  عر  ما ي  

به على أبي يوسف القاضي  ذلك ما احتجَّ  ودليل   عند مالك. ة  جَّ : فح  لسم الأو  القِ ا أمَّ 
 م.أمره إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلَّ  ذلك مرفوع   من الأحباس وغيرها. وكلُّ 

أو  ،ا على َقل وتوقيفز  رتكِ كان العمل م    سواء   ،عند مالك كذلك  ةجَّ ح  : القسم الثاني
في  قال مالك   إلى الليث بن سعد. ك  رسالة مالِ  َصُّ  ذلك ودليل   .باطعلى اجتهاد واستن  

وما لم   يك ن عندهم »حابة الذي قاموا بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم: ره للصَّ ك  معرض ذِ 
 «.هادهم وح داثة عهدهموا بأق وى ما و ج دوا في ذلك في اجتِ ذ  ثم َّ أخ   ،فيه عِل م  س ألوا عنه

اجت  ه د وا وأخ ذ وا بأق  و ى ما و ج د وا بعد بحث  ،أي: إن  لم   ي ك ن  للصحابة عِل م  مما َ  ز ل بِّم
ظر وسؤال دهم بالنبي  ،وه م أع ل م  الأمَّة بدين الله ،وَ اث ة ع ه   ،الت َّن زيل  ؛ إذ  شاه د وا مع ح د 

با   الِخطا  وم ناس باتهِ؛ فلا ج ر م  يكون اجتهاد هم أق  و ى ما ي كون في الاجتهاد.  وعلِم وا أس 
؛ وإمَّا أن يكون اجتِهاد ا وعليه: فم ست  ن د  الصَّحابة إمَّا أن  ي كون توقيف ا علِموه من النبيه 

دِهم بالو لِم ا ذ ك ر مالِك  من  ،وهو م قدَّم  على غيره ،منهم بأسبا  وعِل مِهم  ،حيح داث ة ع ه 
 الخطا .

                                                 

 .2/194ابن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرحه رفع الحاجب ( 1)
 .6/2710، القرافي، َفائس الأصول 1/70عياض، ترتيب المدارك ( 2)
 دّ وابن تيمية.كلام الإمامين: ابن رشد الج  من لمُصّ  التحريرهذا ( 3)
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من العمل  تجُّ ا يُ  إنَّّ  ك  ومالِ  ،ديمعمل غير ق   ل  م  إذ الع   بحجة؛ : فليسالقسم الثالثا أمَّ 
؛ وهذا منه «ليس من الأمر الق ديم»الأعمال المدَيَّة بقوله:  ه ي عتَّ ِض  بعض  د  لذلك ن ِ  ،ق د مبما 

تجُّ بِّا مالِك   الوراثةد ليل  على اعتِبار قِد م العمل. كما أَه لا ت تحقَّق في هذا القسم م عن  التي يُ 
 في ح جيَّة الع م ل المدنيّ.

لأقوالهم لا  تجُّ يُ   ،لماء الأمصارالتابعون من أهل المدينة في هذا كغيرهم من ع  وعليه؛ ف
 بِّا.

 أن هذا القسم قد وقع لبعض المالكين لاحتجاج به. على
 :العلماء في العمل المدنيذاهب م   -

ردوا بِّا عن غيرهم من َف  ون وادها المالكيُّ م  من الأصول اعت   العمل المدنيَّ  أنَّ  ق  ب  ا س  ممَّ  ر  ظاهِ 
 ب.المذاهِ 

بوله أكثر أهل العلم على ق   ا فإنَّ ن  ا بي ه ثبوت   ت  ب  ث    إن   ليَّ ق  العمل الن َّ  ر أنَّ ظه  ي   لكن  
ا له ف إليهجوع أبي يوس  ر من ر  ظه  ؛ كما ي  مساك بهتوالاس  . لكن  وتركه مذهب ه الذي كان م تقلهد 
لاف فيما الخِ  هم بعض  لذلك قد ند عن ،المسائللي في بعض ق  ل الن َّ م  ق الع  قُّ فون في تح  تلِ قد يخ  

 لي.ق  ل الن َّ م  فيه على الع   ك  د مالِ ن  است   
ا العمل المرتفع إلى عهد الصحابة، فالذي حكاه ابن تيمية في قسم العمل المدني القديم أمَّ 

مذهب أحمد لاحتجاجه بما  ر  هِ الشافعي، وظا الاحتجاج به هو منصوص   قبل مقتل عثمان: أنَّ 
قول الخلفاء الراشدين  ضي أنَّ قت  عن أبي حنيفة ي   المحكيُّ "ه الخلفاء الراشدون. ثم قال: سنَّ 

 ."حجة
 النظر فيه: ب  يُ ِ  أمر  راء ذلك من و   لكن   ؛ن  س  وكلام ابن تيمية في هذا المقام ح  

 مِ د  مه بتتبع قِ برته بالعلم الموروث بِّا، وتهمُّ مالكا رحمه الله لمنزلته في المدينة، وخِ  وهو أنَّ 
بِّا من الأعمال  بالأعمال المحتجه  ليست لغيره ه معرفة  : كاَت له بذلك كله -دوثهالعمل من ح  

من العمل القديم، قد لا يقع للشافعي ولا لغيره من  به مالك   تجُّ بِّا. لذلك ما يُ   غير المحتجه 
  قون احتمالاتِ طره ا ما ي  دهم كثير  برجوع هذا العمل إلى عهد الصحابة، بل إَك تج ِ  الأيمة علم  

. في المسألة، وهكذا عنه خلاف   ر  ثِ فلاَا قد أ   ينة، وأنَّ بالمد لاة  ا أحدثه الو  كون العمل هذا ممَّ 
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مون له حجية تلك سله لكاَوا ي   :-موا علمهلِ ف عليه مالك، وع  ق  فوا على ما و  ق  ولو أنّم و  
ين، رضي الله دبعض تلك الأعمال إلى عهد الخلفاء الراش قوا رفع  قَّ تح   إن   ة  الأعمال؛ خاصَّ 

 عنهم.
ر من  ه  به، على ما ظ   تجُّ مالكا لا يُ   م لنا أنَّ بعد ذلك، فقد تقدَّ  ا العمل الحادثأمَّ 

ق ما عليه ف  على و   ه سائر  قهِ ا في عموم فِ مالك   قال: إنَّ ي   فاته في الاحتجاج. لكن  كلامه وتصرُّ 
ا على الاجتهاد، لا يكون تقليد   ه لهم في الأعمال الحادثة المستندةِ سايرت  م   أهل المدينة، لكن  

اده، و تقلَّ ي    .م في مسائل  أقواله   هالف قول  وقد يخ   ح له.تابعة على الدليل الذي يتَّجَّ م   إنَّّ
رضي الله  ك  ا من مالِ ر  بتك  لا م  العمل المدني ليس أص   أنَّ  :ه له في هذا الموضعنب  ا ي  م  ومِ 

في أهل  علوم  م   والتعويل عليه: زوع لهذا الأصلالنُّ  القول به. ذلك أنَّ  له في ث لا سابق  يبح ،عنه
 َادربيعة الرأي وأبو الزه  :يوخهابقة له. فقد قال به من ش  بقات السَّ وفي الطَّ  ك  ة مالِ بق  المدينة في ط  

ا ي نتزعِ  السنة  من  ،ألف  عن ألف  أحبُّ إليَّ من واحِد  عن واحِد  »قال ر بيعة:  .وغيرهم فإنَّ واحِد 
وهب عن  فقد روى ابن   ؛زمبن ح  رو م  من التابعين: أبو بكر بن ع   كذلك  وقال به «.بينكم

رو بن حزم: ما أد  رجلا قال لأبي ب   مالك أنَّ  بالاختلاف؟! فقال أبو  ري كيف أصنع  كر بنِ ع م 
فلا تشكّ في أَه  ،إذا و جدت  أهل  المدينة على أمر م ستجمعين عليه ،يا ابن  أخي»بكر: 
 .(1)«الحقّ!

هو  ك  ذهب مالِ م   نَّ م أعل  ؛ وبِّذا ي  يندة لدى المدَيه من الأصول المعتم   فهذا الأصل  
فقد أحسن  ،المالِكيَّ  الماي  ر قِيَّ  يَّ لاعِ الك   عمَّار   بن   مُمَّد   الله أبا عبدِ م الله حِ ؛ ور  ينب المدَيه مذه  

وم ن  كان على  ،مذهب  أهلِ المدينة ي نس ب  إلى مالكِ بنِ أَس  »...شاء حين قال:  ما
ا ج ر ى على س ن نِ م ن  كان قبله مذهب أهل المدينة ي قال له مالِكِي ؛ ومالِك   وكان كثير   ،إنَّّ

ط ا وألَّف كتاب ه "الموطأ". وما أ خِذ  عنه  ،وح جَّة  وشرح ا ،الاتهباع؛ إلاَّ أَّه زاد المذهب ب ياَ ا وب س 
طِه وكلامِهِ فيه...فن سب المذهب  إ ،من الأسمعة والفتاوى  «.ليه لكثرة ب س 

 :ةالأدل   -

                                                 

 .444-1/443الفسوي، المعرفة والتاريخ  (1)
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و ج فيه إلى كثير ق ول ،أهل المدينة الن َّق لي ل  م  أمَّا ع   -  ،فحجيَّت ه من الأمر البينه الذي لا نح 
صَّل الاحتجاج له: أنَّ  ها من للمدينة خصائص تشريعية لا تشركها فيها غير أو بالغ ب س ط. ومُ 

وكاَت غالب ( 2)  ،ر النبي صلى الله عليه وسلمهاج  فقد كاَت م  ( 1) ،مدائن الإسلام
ت ضمَّ و ( 4) ،بيق العملي لأحكام الشرع كان فيهاطالتو ( 3) ،بِّا الأحكام الشرعية َازلة  

فقد عايشوا التنزيل وعلموا  ،أهل الإسلام من الصحابة من المهاجرين والأَصار ملالمدينة أع
. هت  لَّ دت مُ   ع  ه وب   دار   ن َأت  فكاَوا بذلك أفقه وأعلم ممَّ  ،ا الأحكام ومناسبات الخط د  وارِ م  
 زمنإذ ال ؛زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،بعضها بعضا نسخ  الأحكام كان ي   أنَّ  ومعلوم  ( 5)

ين ر  عن آخر الأم   ف  كشِ ي   ف  رع في المدينة كاشِ لأحكام الشَّ  ليُّ م  الع   والتطبيق   ،يح  تنزيل وو   زمن
 ،عليه الحكم الشرعي قرَّ ؛ إذ ذلك هو الذي است  وأمره بي صلى الله عليه وسلمالنَّ من فعل 

يكون عالما به  يُب أن   ن  لى م  وأو   ،بأ خ ر ة به التشريع قرَّ يكون بما است   أن   دَّ لا ب  ل م  الع   أنَّ  رورة  ض  
 .نزيلكان بمدينة التَّ   ن  م  

رضوان الله  والتابعون حابة  الصَّ  :حافظ على هذا الميراث النبوي في المدينة النبوية وقد
النبي صلى الله عليه  ن  م  ز   ك بما كان عليه الأمر  الناس على التمسُّ  أحرص وافقد كاَ ،عليهم
الناس أتبع   -ى الله عليه وسلَّمصلَّ - ثم َّ قام بعده...»: في رسالته إلى الليث قال مالك وسلم.

ثم َّ كان التابعون من بعدهم ...فما َ  ز ل  بِّم ممَّا ع لِموا أَفذ وه من أمته مِم ن ولي الأمر  من بعده
. فإذا كان الأمر  بالمدينة ظاهِر ا معمولا  به ،ي سلكون تلك السبيل   : لم   أر  -ويتَّبعون تلك السّنن 

 «.ولا ادِّعاؤها ،ي لا ي جوز لأح دٍ انتِحال هاالت الوراثةلأح د  خلاف ه؛ للذي في أيديهم من تلك 
و من الأمر المتناقل خلفا عن سلف؛ فهو بذلك بمنزلة فما وجد من العمل النقلي في المدينة فه

 الخبر المتواتر.
شيد ره بحضرة الرَّ حين َاظ   مالك على أبي يوسف   وبِّذا المعن احتجَّ »: د  ش  قال ابن ر  

ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباسه افقال: هذه صدق ،دقاتلإثبات الأوقاف والصَّ 
 .(1)«ن  ر  ا بعد ق   َ  ر  ف ق   ل  عن السَّ  ينقلها الخلف   عروفة  عندَا بالمدينة م   مشهورة  

                                                 

 .3/482المقدمات الممهدات  (1)
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 إنَّ  : فنقول:ه إلى زمن الصحابةقل  تهي ن  المن العمل المدنيِّ ة جيَّ ليل على ح  ا الدَّ أمَّ  -
َقل ا إلى د  ستنِ م  يكون ما كاَوا عليه  أن  إمَّا د أمرين: و من أح  ل  لا يخ    ،حابة في المدينةعمل الصَّ 

 رضي الله عنهم حابةصَّ اليكون  ا أن  فاق. وإمَّ باته  ة  جَّ م. وهذا ح  صلى الله عليه وسلَّ  بيه عن الن
صحابة النبي  ؛ إذ  ة  جَّ ثبت ح   . وهذا إن  العمل بالمدينة هم على م ست مره مل  فكان ع   ،دواه  اجت   

 بهسان الذي َزل وهم أربا  الله  ،الخطا  د  موا موارِ لِ دوا التنزيل وع  صلى الله عليه وسلم شاه  
 لاف بعدهم.هم أولى من اجتهاد الأخ  وكان بذلك اجتهاد   ،القرآن؛ فكاَوا بذلك أفقه وأعلم

المكان لا  بأنَّ  ،ة في حجية عمل أهل المدينةالمخالفين للمالكيَّ  بعض   ض  ر  وقد اعت    -
 .ة  جَّ يكون قول أهلها ح   أن   ،تهال المدينة وخيريَّ ض  م من ف  لز  ا؛ وليس ي  أحد   م  عصِ ي  

ذلك  أنَّ  ،بنا في احتجاجنا بعمل أهل المدينة ظنَّ  ن  م   وأجا  المالكية عن ذلك: بأنَّ 
ة صائص التشريعيَّ بعملهم للخ  نا ج  ج  ا احت  ا إنَّّ فيه. فإَّ  ب  صِ ولم ي   نَّ طأ الظَّ د المكان؛ فقد أخ  لمجرَّ 

 منا القول  لز  لكان ي   ،هذه الخصائص كاَت بغيرها من مدائن الإسلام ولو أنَّ  ،ت بِّاالتي اختصّ 
د  غير ها من م   ،لهم. لكن  ل مَّا أن  َ ظ ر َا في خ صائص المدينة التَّشريعيةم  بحجية ع   دائن لم نِ 

 هم د ليلا من الأدلة المعتبرة عندَا.الإسلام ت شركها فيها؛ فلم ي ك ن بذلك عمل  
 :الأعمال التطبيقية

ب رير مذه  وتح    ،يث بن سعد. مع تحليلها وشرحهارسالة مالك بن أَس للَّ  عة  راج  م   -
ويُيى  ،"المعرفة والتاريخ"في  الفسويُّ  عقو   ي   . )روى الرسالة  لالهامالك في العمل المدني من خِ 

 (."ترتيب المدارك"في  ياض  ي عِ ضالقا هاغالب   د  وري. وأور  الدُّ  اس  بن معين في تاريخه برواية عبَّ 
 المدني:ل م  أهل العلم للع   اتِ ميتقس راسة  دِ  -

ترتيب المدارك ). ختلاف فيهللعمل المدني وبيان الا القاضي عبد الوهابتقسيم 
 .(للقاضي عياض

 ة أصول أهل المدينة(.)صحَّ  .تقسيم ابن تيمية للعمل المدنيو 
البيان "وفي كتا   ،"داتهه ممات المالمقده " ر كتا للعمل )في آخِ  رشد الجده  وتقسيم ابنِ 

 (."والتحصيل
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النظر في كتا  "إحكام الفصول" للباجي، وتحليل ما أورده في بحثه لعمل أهل المدينة،  -
 والتَّكيز على ما احتج به على إبطاله للعمل الاستدلالي؛ مع النقد لذلك كلهه.

يرجع إلى كتا  العرف والعمل في المذهب المالكي، لعمر الجيدي رحمه الله، لمزيد  -
-272الاطلاع على أدلة المالكية في حجية أصل العمل المدني، ودفع حجج المخالفين )ص

284.) 
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 ادس:الدليل الس  
 قول الصحابي

 تحرير محل النزاع: -
اع  إن اتف ق ت الصَّحابة  على قول من الأقوال فهو  بل هو أرفع  الإجماعات وأمتن ها؛  ،إجم 

فلا خِلاف  في أنّ قول بعضهم ليس بحجَّة على  ،أمّا إن اخت  ل فوا وتنازعوا وَ قِل ت إلينا أقواله م
 .(1)البعض الآخر

ومِن  أهل الأصول م ن  أجرى الخلاف  في اختلاف الصَّحابة بالنسبة لغيرهم: التابعين ومن 
 .(2)قوالهم ح جَّة  أو لا؟هل ت عت بر  أ ،بعدهم

فالصَّحابة  إن اختلفوا س ق ط ت ح جية   ،وغالِب  أهل الأ صول على أن  لا خِلاف في ذلك
 .(3)وبالنسبة إلى غيرهم ،أقوالهم بالنسبة إليهم

الِف  منهم ،أمّا إن  َ قِل  إلينا قول  بعضِ الصحابة واَت ش ر هذا القول   ،ولم ي عر ف له مخ 
 .(4)فهذه مسألة  الإجماع السّكوتي؛ والذي عليه جماهير  الف ق هاء أَهّ إجماع  وح جَّة  : -واشت  ه ر

: فهذا هو مُلُّ -ولم ي عرف له مخالف  من الصحابة ،وأمّا إن  لم   ي شتهِر قول  الصحابي
 الن زاع.

 :في حجية قول الصحابي نقل المذاهب -
ولم ي عل م له مخالِف   ،العلماء  في ح جية قول الصَّحابي الذي لم ي نتشر ول مَّا ي شت هِر اختل ف
ا: ،: على مذاهب-من الصحابة  هذا ب يانّ 

 وهوكغيره من المجتهدين. ،قول  الصحابي ليس بحجة م طل ق االمذهب الأو ل: 

                                                 

 .235-4/234الرهوني، تحفة المسوؤل ( 1)
 .4/358الزركشي، البحر المحيط ( 2)
 .20/14، ابن تيمية، مجموع الفتاوى 1947، 1945ف  3/453الجويني، التلخيص ( 3)
، ابن 395التبصرة »، 873ف  2/742، الشيرازي، شرح اللمع 550-5/548 ابن القيم، إعلام الموقعين( 4)

 .2/4السمعاني، قواطع الأدلة 
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أصحُّهما  ،. ولأحمد روايتان(1)الجديدوع ز و ه للشَّافعي في  ،وبِّذا القول أخ ذ  أكثر  الشَّافعيّة
. وهذا مذهب الأصوليين (3)وهواختيار أبي الخطَّا  من الحنابلة ،(2)عند ابن ع قيل عدم  الحجية

 .(4)من الأشعرية والمعتزلة
 .(5)وهو منقول عن مالك

 قول  الصحابي حجة  شرعية ي ؤخ ذ  بِّا.المذهب الثاني: 
وقبله ابن تيمية وابن -وأفاد الزركشي  ،(6)الشَّافعيّ في القديمحكاه م عظ م  الشَّافعيّة عن 

اثِل  ما هو مروي  عنه في القديم. -القيم  أنّ للشَّافعي في الجديد قولا  يم 
وحكاه  ،والق رافي. وت بِع ه ابن  ج زيّ  ،الرُّهونيحيح المنقول عن مالك. عزاه له وهو الصَّ 

 .العلويّ ه وش هَّر  ،الح طَّا  عن مالك
وهذا اختيار   ،(7)وَ س به لِم ن  أدركه من م شايخهم ،وبِّذا المذهب قال البردعي من الحنفية

 .(9). وهو رواية  عن أحمد(8)وغيرهما من الحنفية ،والرَّازي الج صَّاص ،البزدوي
.المذهب الثالث  : قول  الصَّحابي ح جة  إذا خال ف القياس 

وهو خِلاف  ما ارتضاه  أخير ا  ،واختار ه الغزاليُّ في "المنخول" ،الشَّافعيّ ع زاه الجوينّي لمذهب 
 .(10)في "المستصفى" من عدم الحجيَّة م طل ق ا

اعة  منهم ،وقال به من الحنفية أبو الحسن الك ر خِي وإليه م ي ل  أبي ز ي د ،(1)وجم 
(2).  

                                                 

 .3/192السبكي، الإبِّاج ( 1)
 .5/210ابن عقيل، الواضح ( 2)
 .346-3/335الكلوذاني، التمهيد ( 3)
 .4/149الآمدي، الإحكام ( 4)
 .الباجي يدول، واستظهره القاضي أبو الا  البغداديعبد الوه حه من مذهب مالك: القاضي أبو مُمدصحَّ ( 5)
 .3/192، السبكي، الإبِّاج 408-406، 1/404، الغزالي، المستصفى 4/359الزركشي، البحر المحيط ( 6)
 .3/406، البخاري، كشف الأسرار 481، السمرقندي، الميزان 256الدبوسي، تقويم الأدلة ( 7)
 (.1/108اختيار السرخسي ) . وهو3/406البخاري، كشف الأسرار ( 8)
 .5/210ابن عقيل، الواضح ( 9)
 .1551/ف 2الجويني، البرهان ( 10)
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 .(4)والأبياري ،(3)واختاره ابن  ب  ر ه ان
ح جَّة  دون  -رضي الله عنهما-ومنهم م ن  قال: قول  أبي بكر وع م ر   الرابع:المذهب 

 .(5)غيرهما
 .(6)ومنهم م ن  جعل الحجَّة  في اتفاق الخلفاء الأربعة المذهب الخامس:
فإن    ،حجَّة   --ومنهم م ن  قال: قول  أبي بكر وع م ر  وع ثمان   المذهب السادس:

 .(7)بالحجّيّةفأحقُّ  --كان معهم عليّ 
 :(8)الأدلة -
 ة النافين للحجية:أدل   -
ا إن   ،[2الحشر: ] «صاروا يا أولي الأبْ ر  بِ فاعت  »قال الله تعالى:  -1 ا َصًّ  د  لم ن ِ  فأمرَ

وترك القياس والاجتهاد لقول الصحابي هو أخذ بالتقليد وتنكب عن  ،عتبار وهو القياسبالا
ا به.  الاجتهاد الذي أمرَ

ة في قول إذ  م در ك  الحجيَّ  ،من الاعتبار بأنَّ الاستمساك بقول الصحابي هو َوع   :د  ر  
أو إلى احتِمال الرَّأي المقدَّم لِم ا له من مزيَّة  ،الصحابي راجِع  إلى احتمال التوقيف في قوله

 م عايشة التنزيل.

                                                                                                                                               

 .256، الدبوسي، تقويم الأدلة 481، السمرقندي، الميزان 3/407البخاري، كشف الأسرار ( 1)
 .256الدبوسي، تقويم الأدلة ( 2)
 .376-2/375ابن برهان، الوصول إلى الأصول ( 3)
 .4/364الزركشي، البحر المحيط  (4)
 .350القرافي، شرح تنقيح الفصول ( 5)
 .3/193السبكي، الإبِّاج  (6)
 .452-3/451، الزركشي، تشنيف المسامع 401حلولو، التوضيح ( 7)
ة أدلّ  عريج على المذاهب الأخرى. وبعض  سأكتفي في هذا الملخص ببيان دليل النافين ودليل المثبتين، من دون ت  ( 8)

 ة المثبتين والنافين.ستنتج من سياقة أدلَّ  دليلها ت  بيّن المذاهب التي لم أ  
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 ،[59النساء: ] «سولوه إلى الله والر  م في شيء فردُّ تنازعت   فإنْ »وقال تعالى : -2
فليس بعد الكتا  والسنة  ،رضي الله عنه معاذ   على ذلك حديث   دلَّ و والسنة.   اوذلك الكت

 أي.ى الرَّ و  به سِ  ل  عم  ي   شيء  
 ليل السابق.على الدَّ  دَّ بمثل ما ر   د  ر  و 
 والرأي   ،لعطَّ فى على م  ا لا يخ  ن  ا بي ه هور  حابة ظ  أي في عهد الصَّ رَّ لرت الفتوى باه  ظ   -3

 وز ترك  وخطأ؛ فلا يُ   بين صوا    دة  تَّده فتوى الواحد منهم م  عتَّيه الغلط؛ فلذلك دخله الخطأ وي  ي  
ه لقول غيره من رأي   ر  ص  في ع   د  تَّك المجتهِ وكما لا ي   ،ابعيّ ه لقول التَّ ز ترك  كما لم يُ     ،الرأي لقوله
 المجتهدين.
 يه أكثر  فوا  جهات الصَّ  لكنَّ  ،في قولهط ل  مال الغ  ا لا َدفع احتِ أَّ  ،على هذا ردُّ وي  
وقول ه أولى لِم ا تقدَّم من  ،عقولأو رأي م   وذلك ح جَّة؛ ،بين أمر منقول ؛ إذ قوله دائر  وأغلب

 .، مع عدم العلم بالمخالفعايشة التنزيلم  
 ،ولأَه لم ي ظه ر في عهد الصحابة د عاؤ هم الناس  إلى آرائهم وأقوالهم التي اَت ح لوها -4

نا ح جّية  أقوالهم عون الناس  لذلك ،ولو ف رض  كما د عوهم إلى العمل بالكتا  والسنة   ،لكاَوا ي د 
 والإجماع؛ إذ الدُّعاء إلى الحجَّة واجب.

ه إلى قوله منهم غير   د  عو الواحِ د  ا كان لا ي  وإنَّّ »: السرخسي هذا الاستدلال بقوله د  ر  و 
 ،بينهما ق المساواة  ض القولين منهما تتحقَّ أظهر قولا بخلاف قوله فعند تعار   ذلك الغير إن   نَّ لأ

بخلاف  ر منه قول  ظه  لم ي   وإن   ،رلى من الآخ  ه إلى قوله بأو  عو صاحب  د  ي   هما بأن  وليس أحد  
 فأما .ة عليهه حجَّ فلا يكون قول   ،هخلاف   ر  ه  عاه إلى قوله أظ  ه إذا د  لعلَّ  ريد  فهو لا ي   ،ذلك

فقد  ،بخلافه من غيره ر قول  ظه  ي   هم قبل أن  صر  ع   ض  ر  منهم واَق   د  عن واحِ  القول   ر  ه  بعدما ظ  
اه الذي قرَّ ج  به المساواة من الو   ت  ب  ما ث    مال  اَقطع احتِ   .«ة  جَّ ه ح  فيكون قول   ؛رَ

 ،كالكتا  والسنةأي  لم يُز لغيره مخالفته بالرَّ  ،ة  جَّ منهم لو كان ح   دقول الواحِ  نَّ ولأ -5
قول الواحد  فاق منهم على أنَّ فكان ذلك شبه الاته  ،ا برأيهالف بعض  بعضهم يخ   وقد رأينا أنَّ 

 ا على الرأي.م  قدَّ منهم لا يكون م  
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وهو  ،أيى به الرَّ البعض لوجود المساواة بينهم فيما يتقوَّ  الفة  ا ساغ لبعضهم مخ  إنَّّ : أَه ور د  
 ه.أسبابِ  ة  عرف  أحوال التنزيل وم   ة  د  شاه  م  

 ة:الحجي   ة  أدل   -
د ب إلى أح  ل  قوله راجع  في الأغ   ذلك أنَّ  ،ج التي ي تمسَّك بِّاج  الصَّحابي من الح   قول   -1

 أمرين:
اع ا من النَّ لقَّ الأوَّل: أن  يكون قول ه ممَّا ت   لا وذلك ح جَّة   ،مى الله عليه وسلَّ صلَّ  بيه اه سم 

ه سم  فيها ريب ا بمَّ فر   ن كان عنده َص  م   ر من عادتهم أنَّ ه  ظ  اع ا: أَه قد . وتقرير  احتمال كوَ
 .وايةا من غير الره ق  طل  م   وافقة النصّ ا أفتى على م  بمَّ ور   ،ىو  ر  

لى هم أقوى وأو  أي. وعندها يكون رأي  الثاني: أن  يكون قوله م صادِر ا عن اجتهاد ور  
الخطا   ل  اموا أحو لِ ع  و  مى الله عليه وسلَّ صلَّ  بيَّ وعاي شوا النَّ  شاه د وا التنزيل  م بالتقديم؛ لأنَّّ 

ن هم ممَّ شركهم فيها غير  للمزية التي لم ي   ،م على أقوال غيرهموبِّذه المعاني ت رحَّج أقواله   ،هناسباتِ وم  
لذلك من عدم العلم بالمخالف ؛ مع ما اَضاف صلى الله عليه وسلَّم النبيَّ  لق  ن لم ي  ممَّ  همق  لح ِ 

 من الصحابة.
 حابة.ة أقوال الصَّ به لحجيَّ  لُّ ستد  هذا أقوى ما ي  و 

 ة  ر أَه لو كان ث َّ هِ االظَّ  ذلك أنَّ  ،اع  إجم   ة  ه  حابي جِ في قول الصَّ  أنَّ  :ةومن الأدلَّ  -2
رهم ين وتشاو  مهم لمسائل الده مُّ عنهم من ته   م  لِ ا ع  م  لِ  ،وع لِم   ر الخلاف  ه  حابة لظ  بين الصَّ  خلاف  

 ،و جِد   الخلاف   عليها. ولو أنَّ  ف  قِ ة لم ي  نَّ ا بس  م  يكون عالِ  هم أن  بعض   لعلَّ  إذ   ،عنها همبحثو  فيها
 رائع والأحكام.هم لتبليغ الشَّ س  بوا أَف  ص  َ   ذ  إ ،ريق التابعينإلينا عن ط   ل  نق  ن ي  لكا

داث إح  بجواز  قول   :-ة  جَّ ح   ف  الِ له مخ   م  عل  وفي ترك ع دّ قول الصحابي الذي لا ي   -3
إلزام  لِم ن قال بع د م  لم. )وهذا الدَّليل  عند أكثر أهل العِ  صحُّ ف لها. وهذا لا ي  ل  لا س   أقوال  

 (.!ثم َّ قال بعد ذلك بع د م ح جيَّة قول الصَّحابي ،له فيه لا س ل ف   داث قول  واز إح  ج  
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 الأعمال التطبيقية: -
ة قول جيَّ سألة ح  لائي في م  الع   بن ك يكلدي صلاح الدينبه ت  ا ك  م  لِ  لة  فصَّ م   دراسة   -
قها مُمد سليمان حابة". )حقَّ في أقوال الصَّ  ،الإصابة ال  ى: "إجم  زئه المسمَّ في ج   ،الصحابي

 .ليل  في بابهج   الكتا   الأشقر(. و 
الصحابي. )يرجع إلى كتا   التحقيق فيما عزي للإمام الشافعي في مسألة قول -

العلائي، والبحر المحيط للزركشي، وإعلام الموقعين لابن القيم، وإلى ما ذكره ابن تيمية؛ رحم الله 
 الجميع(.
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 ابع:ليل الس  الد  
 نابل  ن ق  م   ع  رْ ش  

 تحرير محل النزاع: -
هم كلُّ فقد جاؤوا   ،سل عقيدتهم واحدةالأَبياء والرُّ  أنَّ  في الإسلام تلف أهل  ليس يخ  

 هم لها.ا أقوام  و  ع  ود   ،عثوا بِّاين التي ب  سل الله في أصول الده فلا اختلاف بين ر   ،وعليه بالتوحيد.
بأفعال قة رائع المتعله الشَّ ر في فينحصِ  ،وا بهل  سِ ر  بين الأَبياء فيما أ   ع  الواقِ  ا الخلاف  أمَّ 

 [.48المائدة: « ]اهاجً نْ ومِ  ةً ع  رْ شِ  منكمنا لْ ع  ج   لكل  »قال الله تعالى:  المكلفين.
 ا:أقسام   م  نقسِ ابقة ي  رائع السَّ من الشَّ  د  والوارِ 
 ؛مةقدَّ شريعتنا م   لاف أنَّ ه. فلا خِ دفع  رعنا ما ي  في ش  و  ،ريعة سابقة: ما جاء من ش  لالأو  

 أصل الخطا  بِّا. إذ  
 .(1)«قبلي دٍ ولم تحل لأح   ،الغنائم  ت لي ل  حِ وأ  »: ى الله عليه وسلَّمصلَّ قوله  :همثال  

ة رعيَّ ش  تلفوا في . فلم يخ  هر  وي قره  وافقهوفي شريعتنا ما ي   ،ريعة سابقة: ما جاء في ش  الثاني
كان   ن  عن شرائع م   ي  كِ ريعتنا لا ما ح  في ش   د  ر  الدليل على ذلك هو ما و   لأنَّ  لأحكام؛اهذه 
كما    يام  عليكم الصِّ  ب  تِ نوا ك  ها الذين آم  يا أيُّ »قال الله تعالى:  ،الصوم ة  مثاله: شرعيَّ  قبلنا.

 .[183البقرة: ] «قون  كم تت  كم لعل  قبلِ  نْ على الذين مِ  ب  تِ ك  
 لا على ماو  ،دفعهف في شرعنا على ما ي  قِ ولم َ   ،ن كان قبلناد في شريعة م  ر  : ما و  ثالثا

 بين أهل العلم. الخلاف   عليهع ق  الذي و   . فهذا القسم  رهقره وي   وافقهي  
ليل  ففي هذه الآية د   ،[72]يوسف:  «و لِم نْ ج اء  بِهِ حِمْل  ب عيرٍ »ه تعالى: ه: قول  مثال  

في ش ريعة يوس ف  عليه السَّلام؛ فهل ي ستدلّ بِّا على شرعيتها في  ة الجعالةشروعيَّ على م  
 شريعتنا؟

                                                 

 رواه البخاري ومسلم  في صحيحيهما.( 1)



80 

مون بِّا لز  ريعة الإسلام م  قبل ش   ابقة  السَّ  رائع  هل الشَّ : ف فيهال المسألة المختل  حص  فم  
أو  دهاؤيه في شرعنا ما ي   د  ن ِ  لم إن   ،بعد ب عثتِه صلَّى الله عليه وسلَّم نتهاضمَّ بون بما ت  اط  ومخ  

 ؟هاعارض  ي  
من  مى الله عليه وسلَّ ه صلَّ ة َبيه نَّ في كتا  الله أو في س   ل  قِ ما َ   :بلنان ق  ع م  ر  من ش   والمراد  

الكتا  من  ره أهل  ذك  ذلك: ما ي   ن  مِ  سل. وليس المراد  نا من الرُّ كان قبل    ن  رائع م  كاية بعض ش  حِ 
 .إليهم كتبهم المنزلةرضت في  التي ع   والتبديل ريفح  ة التَّ م  ه  تبهم؛ لت   ه في ك  د  ن ِ  اأو م ،رائعمش  

 :مذاهب أهل العلم في حجية شرع من قبلنا -
في  د  رِ ي   لم فشرع من قبلنا شرع لنا ما ،ةجَّ أَه ح   (2)والحنابلةة والحنفيَّ  (1)ةالمالكيَّ  ب  مذه  
 ه.ض  عارِ شرعنا ما ي  

 إلى عدم حجية شرع من قبلنا. وابن حزم والباقلاني وذهب الشافعي
 أدلة المذاهب: -
 ة المثبتين:أدل   -أ

فأمر  ،مى الله عليه وسلَّ صلَّ  بيه إلى النَّ  فع الأمر  فر   ،جارية   ة  نيَّ رت ث  س  امرأة ك   أنَّ  ت  ب  ث    -1
وراة: ما حكى عن التَّ  . وليس في كتا  الله إلا(3)«صاصكتاب الله القِ »وقال:  ،صاصبالقِ 
ن ا ع ل يْهِمْ فِيه ا أ ن  الن  فْس  باِلن  فْ » ت ب ْ ذ نِ سِ و الْع يْن  باِلْع يْنِ و الأ نْف  باِلأ نْفِ و الأ ذ ن  باِلأ  و ك 

ا م  ل   ،ا بهد  تعبّ ن قبلنا م  م   رع  كن ش  ولو لم ي   .[45]المائدة/ ،«ج ر وح  قِص اصٌ و ال و السِّن  باِلسِّنِّ 
 ب  في ديننا.على أَه واجِ  على بني إسرائيل   ب  ج  بما و   الاستدلال   صحَّ 

ها إذا صله فلي   صلاة   ي  سِ َ   ن  م  »م أَه قال: ى الله عليه وسلَّ صلَّ  عن النبيه  ت  ب  ما ث    -2
الخطا  في هذه  وأصل   .(4)«[14]طه:  «يرِ كْ لذِ  لاة  م الص  وأقِ »لها إلا ذلك  ارة  لا كفَّ  ،رهاك  ذ  

                                                 

 .154 -153ابن القصار، المقدمة في أصول الفقه ص/ ( 1)
 وفيه رواية في المذهب بعدم الحجية. .8/3778التحبير شرح التحرير للمرداوي، ( 2)
 .2504صحيحه، في كتا  الصلح، في با  الصلح في الدية، رقم: البخاري في ( 3)
. 562رواه البخاري في الصحيح، في كتا  مواقيت الصلاة، با  من َسي صلاة فليصلها إذا ذكر...، رقم: ( 4)

 .1102ومسلم في الصحيح، في كتا  المساجد ومواضع السجود، رقم: 
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به لم ي ك ن للاستدلال بالآية من دين تعبَّ م   كن  لو لم َ  اهر أَه والظَّ  ،الآية هو لموسى عليه السلام
ه .  و ج 

أَسجد في  :اسلابن عبَّ  قلت   :قال د  مجاهِ واستدلوا بما رواه البخاري من طريق  -3
اس عبَّ  فقال ابن  «. هدِ ت  داهم اق ْ ه  فبِ » : أتىحتىَّ « ليماند وس  او  ته د  ري  ذ   نْ ومِ » :فقرأ ؟"ص"

قوله تعالى: ففي  .(1)دي بِّمقت  ي   أن   ر  مِ ن أ  م ممَّ ى الله عليه وسلَّ كم صلَّ بيُّ َ   :رضي الله عنهما
أمر  لنبيه صلى الله عليه وسلم  ،[90]الأَعام:  «هفاقتدِ  مداه  ه  الله فبِ  ه د ىأولئك الذين »

ل ة اله د ى ،داء بِّدى الرُّسل الذين ق بل هبالاقتِ  إذ اله د ى اسم  للإيمان والشَّرائع.  ،والشَّرائع  من جم 
 نا.فهو واجِب  في حقه  ،وما كان واجب ا في حقهه صلى الله عليه وسلم

وما  ،والذي أوْح ينا إليك ،مِن  الدِّين ما و ص ى به نوحًاش ر ع  ل ك مْ »قال تعالى:  -4
[. 13]الشورى:  «و ص ينا به إبراهيم  وموسى وعيسى: أنْ أقيم وا الدِّين  ولا ت تفر قوا فيه

باع شريعة جو  اته ت الآية على و  فدلَّ  ،رائعدان الله تعالى به من الإيمان والشَّ ا ي  م  لِ  اسم   ين  والده 
 كر بعده.ذ   ن  َوح وم  

 :لحجية شرع من قبلنا ة النافينأدل   -ب
والشهرعة  هي  ،[48]المائدة:  «اهاجً نْ ومِ  عةً رْ جعلنا منكم شِ  ل  ك  لِ »قال الله تعالى:  -1

والخصوصيَّة   ،ريق. ففي الآية د ليل  على أنَّ لكل َبي شِرع ة  خاصَّة  بهالشَّريعة  والمنهاج  هو الطَّ 
م عامَّة  ى الله عليه وسلَّ ت نافي الاشتَّاك. فل م ت ك ن  بذلك الشَّرائع  الخاصَّة  بالرُّسل قبل  النبي صلَّ 

كاَت هذه الإضافة  دالَّة  على اختِصاصهم بِّا دون   ،كما أنَّ الشَّرائع ل مَّا أ ضيف ت للرُّسل  لنا.
 غيرهم.

صلى الله عليه وسلم َاسخة  لشرائع م ن  تقدَّم من  شريعة النبيّ فقنا على أنَّ ا اتَّ مَّ ل   -2
ا بر  ا لها ومخ  ر  قره ه م  رع  لكان ش   ،دين بِّاتعبَّ ا م  لو كنَّ  إذ   ،د بِّام التعبُّ د  على ع   فذلك دليل   ،الرُّسل
 ا لها.خ  لا َاسِ  ،عنها

 ثراه:ولابن عاشور مقالة رفيعة في مسألة شرع م َقبلنا، قال طيب الله 
                                                 

لأَبياء، في با : واذكر عبدَا داود ذا الأيد إَه أوا ..، رقم: رواه البخاري في الصحيح، في كتا  أحاديث ا( 1)
3168. 
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 ...وقد رأيت  ما ذ ه ب إليه القاضي ) أي الباقلاني( وغير ه وهو جدير بالاعتبار؛ لأنَّ »
الاستئناس  إنَّ  ،مع  اختلاف الأحكام. َ    ة  ظنَّ م   ،شريعة أخرى صور ومجيء  مم والع  لاف الأ  اختِ 

تلف فيه تخ   شأَه أن   ن  إذا كان فيما ليس مِ  ة  كام اجتهاديَّ رائع الماضية لاستنباط أح  بأحكام الشَّ 
ة أو لتوجيه وبيان أحكام إسلاميَّ  ،حيث لا َصَّ  ،الشريعة مقاصد   ف  الِ أو ما لا يخ   ح  المصالِ 

نازع الفقهاء في الاجتهاد من م   ع  نز  ذلك م   ع ذلك الحكم؛ كلُّ ر  الحاجة إلى ش   لالة على دوامللدّ 
 .«...والتفسير
 :الأعمال التطبيقية -
 ر منه موضع  رَّ ويُ   ،كشير  " للزَّ البحر المحيط"من كتا   "ع من قبلناشر "مبحث  ع  راج  ي   -
 .وي بينَّ الاض طرا  في ذلك بين الأصوليهين. مع ب يان المذاهِب ،الخلاف
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 ليل الثامن:الد  
 :(1)ما قيل بأقل   ذ  الأخْ 

الأخذ بأقل ما قيل.  ك  سل  : م  ةالأيمَّ من  ى عليها كثير  ر  دلال التي ج  سالك الاستِ من م  
ولا يقف  ،الأيمةعن  ر في مسألة من مسائل الفقه أقوال  ؤث  ت   أن  ومُصل مفهوم هذا المسلك: 

رعلى  فقة  متَّ  وتكون هذه الأقوال   ،الأقوال المنقولة تلك ح به قولا منرجه العالم على دليل ي    ق د 
ا  مَّ ل   ؛الأقوال الذي هو أقلُّ  ك بالأقله تمسَّ في   ائد عليه.الزَّ  في الخلاف   قع  وي   ،هو الأقلّ  ،عينَّ م  

 ة.ا بالبراءة الأصليَّ مساك  ائد استِ نفى الزَّ وي   ،ضمن ا ا عليهع  م  كان مج  
وقيل: على الثلث.  ،وقيل: على النصف ،قيل: إنّا كدية المسلم ،تابيدية الكِ  :مثاله
 لأَه أقل ما قيل. ،افعي بالثلثفأخذ الشَّ 

أن هذا المسلك مركب من ف لنا تكشَّ ي   ،"الأخذ بأقل ما قيل"ومن خلال مفهوم 
 والبراءة الأصلية. ،أصلين: الإجماع

إذ الأقل مندرج ضمن الأكثر  ،ها قد اتفقت على القول بالأقلالأقوال كلَّ  أنَّ بياَه: 
 .بالأكثر قولا بالأقلّ  فكان القول   ،ضرورة

ا أثبتنا فلمَّ  ،الثبوت وعدم   النفي   :الأصل إلى أنَّ ا فكان ذهاب   ،في الزائد على الأقله ا َ  وأمَّ 
 الأصلية. ا زاد عليه على الأصل الذي هو البراءة  داه ممَّ ما ع   ي  قِ بالإجماع ب   الأقلَّ 

د لم يقع عليه ائالزَّ  َفي   ا بالإجماع؛ إذ  جاج  س احتِ لي الأخذ بالأقله  ظهر لنا: أنَّ وبِّذا ي  
 .الإجماع  

 ما قيل: في الأخذ بأقل   ذاهب العلماء  م   -
بن  دوقال القاضي أبو مُمَّ  ،بيه الطَّ  افعي. وأثبته القاضي ابن  ر به الشَّ ه  اشت    هذا المسلك  

 .(2)ى بعض الأصولين إجماع أهل النظر عليهك  : وح  َ صر

                                                 

، المستصفى للغزالي 3/175وما بعدها، والإبِّاج للسبكي  4/336اَظر المسألة في: البحر المحيط، للزركشي، ( 1)
 .2/257، الكوكب المنير 1/158

 .4/336البحر المحيط، للزركشي، ( 2)
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 ولا سيبل   ،جميع أهل الإسلام أقوالِ  إذا أمكن ضبط   صحُّ ا ي  إنَّّ »قال:ف ،وخالف ابن حزم
 .(1)«!إليه

 ما قيل: روط القول بأقلِّ ش   -
 للأخذ بأقل ما قيل شروط، هي:

لم  ،يقول بلا شيء ن  ن بين الأقوال م  فلو كان مِ  ،ا من الأكثرء  ز  ج   يكون الأقلُّ  أن   -
 ،رين في الإثباتالآخ   ض  عارِ ا ي  طلق  م   النافي   لأنَّ  ،فق عليهتَّ ر م  د  لق   جود  ذلك أَه لا و   ،ؤخذ بهي  

 .جودهو  لعدم  وى الإجماع في الأقله ع  حينها د   صحّ فلم ي   الاختلاف فيما بينهم فيه؛على 
فلا يكون  ،ةمَّ ا ما كان ثابثا في الذه أمَّ  ،ةمَّ ه براءة الذه يكون فيما أصل   أن   :رطهن ش  ومِ  -

 ض  ر  ي ف   هف ،الجمعةمثاله:  .كّ ة بالشَّ فلا تبرأ الذمَّ  ،بهلارتهان الذمة  ما قيل دليلا بأقله  الأخذ  
 .ؤخذ بالأقلّ فلا ي   ،د اَعقادهاد  لاف العلماء في ع  مع اختِ  ،مةفي الذّ  ثابت  

ذ ؤخ  ي   ح  راجِ  د في المسألة دليل  لا يوج   ن  أ :ما قيل روط المعتبرة في الأخذ بأقلّ ومن الشُّ  -
ما قيل.  ذ بأقله أخ  فإَه ي   :-سبيلا للتَّجيح المجتهد   د  يث لا يُ ِ بح ،الأدلة ضتحال تعار  يفف ،به
عنه إلى  دول  له الع   ز  لم يُ   ،أو الأكثر واء الأقلّ س   ،من الأقوال قول  لتَّجيح  هاجتهاد   اها لو أدَّ أمَّ 

 غيره.
 :الأخذ بأقل  ما قيل اعتِبارد ليل   -

وكان هذان  ،اعِ والبراءة الأصليَّةلين: الإجم  ما قيل م ركَّب ا من أص   ل مَّا كان الأخذ  بأقلَّ 
ين ائد الزَّ  ي  ف  وَ   ق، بالمتحقَّ  أخذ   بالأقلّ  ذ  الأخ  ف فإنَّ المركَّب منهما م عتب  ر  كذلك. ،الأصلان م عتبر 

اءة.ي المشكوكف  هو من َ     ، مع استناد الن َّف ي إلى أصل البر 
 :الأخذ بأقل ما قيل نفاةد ليل  -

ن ك  ا لو أم  كان يكون صحيح    القول بالأقلّ  أنَّ  ك:اض على هذا المسل  وه الاعتَِّ جمن و  
ر بعض الأقوال في  ص  عى من ح  دَّ وما ي   بيل إلى ذلك.ولا س   ،لامجميع أقوال أهل الإس   ضبط  

فيها الثلث.  ي  وِ أقل ما ر   قالوا: إنَّ  ،يّ مّ ية الذه دِ  سألة  مثلا م   : ممَّا ي نظ ر فيه؛-المسائلكثير من 

                                                 

 .5/48الإحكام لابن حزم  (1)
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س   ي  وِ فقد ر   ،وليس كذلك دية اليهودي والنصراني  أنَّ  صريه عن الحسن الب   عبيد   بنِ  عن يوَ
ه لا دية للكتابي مين: إَّ المتقده  من ثلث دية المسلم. وقد قال بعض   ثانّائة درهم؛ وهو أقلُّ 

 .(1)أصلا!
 الأعمال الموجهة: -
 س أصل: الاستقراء عند أهل العلم.در  ي  

                                                 

 .4/339البحر المحيط  ( 1)
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 فهرس المحتويات
 المقدمة:

 الأو ل: المصالح المرسلة ليلالد  
 الدليل الثاني: الاستحسان

 الثالث: سدُّ الذرائع الدليل
 الد ليل الرابع: الاستصحاب

 الدليل الخامس: ع م ل  أهل المدينة
 الدليل الس ادس: قول الصحابي

 الد ليل الس ابع: ش رْع  م ن ق بل نا
 الد ليل الثامن: الأخْذ  بأقل  ما قيل


